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تشـــكل قضية الأشـــخاص ذوي الإعاقة أهمية كبرى على ســـلم أولويات الدول المتقدمة، فليس غريباً أن يُقاس مدى تمدن 
الدول وتطورها بحجم العناية التي توفرها لهذه الفئة التي لا زالت وبكل أسف لا تحظى بالاهتمام والرعاية المطلوبة في 
مجتمعنا، فمن غير المقبول أن يتم النظر للأشخاص ذوي الإعاقة نظرة اجتماعية مطلبية فيها نوع من الشفقة والعطف 
ليس إلا، وفي المقابل على أفراد هذه الفئة أن يعملوا على تفجير طاقاتهم وإبداعاتهم ويثبتوا أنهم الأجدر على مختلف 

الصعد فيما يمكن أن يقدموه ويساهموا به في خدمة مجتمعهم وقضيتهم العادلة.

لقد أولت الهيئة المســـتقلة لحقوق الإنســـان قضية الأشـــخاص ذوي الإعاقة أهمية وأولوية كبيرة منذ تأسيســـها في العام 
1993، غير أن خطة العمل الإستراتيجية الخاصة بالهيئة للسنوات الثلاث 2011-2013، جعلت من قضية الأشخاص 
ذوي الإعاقـــة محـــور عملهـــا، فللمـــرة الأولى باشـــرت الهيئة في تنفيذ تحقيقٍ وطني شـــامل يتناول جميـــع مناحي الحياة 
الخاصـــة بهـــذه الفئة، مع التركيز على الجانب الوظيفي )الوظيفة العمومية(، ومدى تحقيق والتزام المؤسســـة الرســـمية 
بتوظيف نســـبة الـ %5 التي تنص عليها المادة 12 الفقرة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون المعوقين والتي تنص على أنه 
»على جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية استيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن %5 من عدد العاملين بها يتناسب 

مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات«. 

كما أوجد التشـــريع الفلســـطيني نصوصاً خاصة تضمن المســـاواة في تعيين المعوقين، من خلال النص بوضوح في القانون 
الأساســـي الفلســـطيني في المادة التاســـعة منه بأن تكون المســـاواة أمام القانون والقضاء مكفولة، وأن يكون القانون واحد 
بالنســـبة للجميـــع ودون تمييـــز بـــين طبقة وأخرى، ولا بين الأفراد بســـبب الأصـــل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الســـن أو 

الإعاقة، وكذلك الحال بشأن المساواة أمام القضاء. 

فالتحقيق الوطني المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي ستعلن الهيئة قريباً عبر مؤتمر صحفي المباشرة في تنفيذيه، 
سيشـــكل نقطـــة تحـــول هامـــة في عمـــل الهيئة بصفتهـــا الهيئة الوطنيـــة التي تعنى بحقوق الإنســـان في فلســـطين، فهذا 
التحقيق الوطني ســـتكون نتائجه ملموســـة لدى الجميع، كونه سيشـــرك جميع الأشـــخاص والجهات والمسؤولين أصحاب 
العلاقـــة، فـــي جميـــع مراحـــل تنفيـــذه التي قـــد تطول لأكثر مـــن عام، وتضـــع الجميع أمام مســـؤولياتهم مهمـــا كان حجم 

المسؤولية التي يتمتعون بها.

لقـــد تم تخصيـــص هذا العدد من الفصلية للأشـــخاص ذوي الإعاقة، وفي تقديري أنـــه يغطي جوانب مهمة في حياة فئة 
لطالما عانت من التهميش، خاصة وأن عدداً من أصحاب المقالات المنشـــورة في هذا العدد هم من هذه الفئة، التي حرصنا 
علـــى مشـــاركاتهم، فخصصنا الفصلية لتكـــون منبراً حراً لهم يطرحون من خلاله قضاياهـــم وحاجاتهم وتطلعاتهم، وفي 
هـــذا الســـياق لا بـــد لـــي من تقديم الشـــكر لكل من ســـاهم في إنجاح هـــذا العدد خاصة أصحـــاب المشـــاركات التي لا يعمل 
أصحابهـــا فـــي الهيئـــة كالصحفيين والإعلاميين، فقد كان لمســـاهماتهم دوراً مميزاً وإضافة نوعية فـــي هذا العدد الذي تم 

تخصيصه للأشخاص ذوي الإعاقة.

 رندا سنيورة
المديرة التنفيذية
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مطالعة عامة حول الاتفاقية الدولية 
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إسلام التميمي*

كان مـــن الواضح أنه بدون وجـــود اتفاقية ملزمة قانوناً تنص صراحة على حقوقهم، فإن 
الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون »تهميشا« قانونياً في مجتمعاتهم وحتى في الساحة 
الدوليـــة. وكانـــت نتيجة ذلك هـــي أن الأشـــخاص ذوي الإعاقة لا زالـــوا يواجهون عوائق 
كبيرة وممارسات تمييزية في حياتهم اليومية وهناك ما يُقدر بنحو 650 مليون شخص 
فـــي العالـــم – أو مـــا يقرب 10 في المائة من إجمالي ســـكان العالم- يعانون أشـــكالًا مختلفة 
مـــن الإعاقـــة، وذلك حســـبما ورد عن منظمـــة الصحة العالميـــة، ويعيش 80 فـــي المائة من 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة – أي أكثـــر مـــن 400 مليون شـــخص- فـــي الدول الفقيـــرة، وهي 

الدول الأقل استعداداً لتلبية احتياجاتهم.
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 ولا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة حول العالم يواجهون عقبات أمام 
مشاركتهم في المجتمع، ويعانون من مستويات معيشية أكثر تدنيا، 
حيـــث أن الإعاقات هي أحد العوامل المســـببة للفقر وعدم الحصول 
على التعليم والخدمات الصحية ومعاناة الأشـــخاص ذوي الإعاقة 

وأسرهم من الاستبعاد والتمييز1. 
لهـــذا وبعـــد حوالـــي خمـــس ســـنوات مـــن المفاوضـــات، أُقـــرت خلال 
الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة فـــي 13 ديســـمبر 2006 معاهـدة 
حقـــوق الإنســـان الأولـــى للقــــرن الحـــادي والعشـــرين، وبـــدأ نفـــاذ 
الاتفاقيـــة والبروتوكول الاختياري فـــي 3 أيار/مايو 2008، بعد أن 
تم إيداع الصك العشرين للتصديق على الاتفاقية والصك العاشر 
للتصديـــق على البروتوكـــول الاختياري. وقد وقعت 152 دولة على 
الاتفاقيـــة في حين وقعت 89 على البروتوكول الاختياري وصادقت 
حوالـــي 103 دول على الاتفاقية فـــي المقابل صادقت 61 دولة على 

البروتوكول.
 لقد ضمت المفاوضات حول الاتفاقية الدولية مشـــاركات لم يســـبق 
لهـــا مثيـــل، مـــن المجتمع المدنـــي وخصوصـــاً منظمات الأشـــخاص 

المعوقين. 
تقدّم هذه الوثيقة نظرة عامة حول الاتفاقية الدولية وتدعم جهود 
منظمـــات الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة وغيرهـــا مـــن أعضـــاء المجتمع 
المدنـــي فـــي الدفـــاع عـــن حقوق الأشـــخاص المعوقـــين. كمـــا إن هذه 
النظرة العامة يمكن أن تكون مفيدة لمقدمي الخدمات، الحقوقيين، 
الأخصائيين، البرلمانيين، الصحفيين وللأشخاص ذوي الإعاقة في 

فهم وترويج وتطبيق الاتفاقية الدولية.

مقدمة 
 تقـــع الاتفاقية الدولية الشـــاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق 
المعوقين وكرامتهم في 31 مادة، مقسمة ثلاثة أقسام. يتناول القسم 
الأول مجمـــوع الحقـــوق الخاصـــة بالأشـــخاص المعوقـــين. ويتناول 
القســـم الثاني مســـؤولية الدول في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. أما 
القســـم الأخير فيتناول آلية المراقبـــة لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية 

بين الدول الموقعة عليها.   

الغرض من الاتفاقية )المادة رقم 1(2
ان الغـــرض مـــن هـــذه الاتفاقية هو »تعزيـــز وحمايـــة وكفالة« تمتع 
الأشـــخاص المعوقين بجميع حقوق الإنســـان والحريات الأساســـية 
وتعزيز احترام كرامتهم. ورغم أن هذه الاتفاقية لم تعرّف »الإعاقة« 
إلا أن المـــادة الأولـــى ذكـــرت أن »الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة هم الذين 
يعانـــون مـــن عاهـــات بدنيـــة أو عقليـــة أو حســـية أو ذهنيـــة مما قد 
يمنعهـــم بالتداخـــل مع عقبـــات أخرى من المشـــاركة بصـــورة  كاملة 

وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين«.

الإعاقة«  ذوي  بالأشخاص  المتعلق  المتحدة  الأمم  »عمل  المتحدة  الأمم  تأهيل  موقع   1
http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp؟id=1041

2 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المؤرخة كانون الأول/ديسمبر 2006.  
http://www.un.org/ disabilities/ documents/convention/

convoptprot-a.pdf

التعريفات )المادة رقم 2(
توضح الاتفاقية بعض الشروط في النص تتضمن:

• الاتصال	
• اللغة	
• التمييز على أساس الإعاقة	
• وسائل السكن المعقولة	
• التصميم العام والتصميم الشامل	

المبادئ العامة )المادة رقم 3(
إن المبـــادئ العامـــة الثمانيـــة للاتفاقيـــة تشـــكل القاعـــدة للحقـــوق 

القانونية، وهذه المبادئ هي:
احترام كرامة الأشـــخاص الفطرية واستقلالهم الذاتي بما في    -

ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وباستقلالية.
عدم التمييز.   -

-     كفالة مشـــاركة وإشـــراك الأشـــخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة 
وفعالة في المجتمع.

احتـــرام الفـــوارق وقبـــول الإعاقـــة كجـــزء مـــن التنـــوع البشـــري   -
والطبيعة البشرية.

تكافؤ الفرص.  -
إمكانية الوصول.  -

المساواة بين الرجل والمرأة.  -
احتـــرام القدرات المتطورة للأطفال المعوقين واحترام حقهم في   -

الحفاظ على هويتهم.

الالتزامات العامة )المادة رقم 4(
المـــادة الرابعة من الاتفاقية توضـــح الالتزامات التالية للدول حيث 

أصبحت الاتفاقية فيها قانوناً وطنياً.
اتخاذ جميع التدابير التشـــريعية والإدارية وغيرها من التدابير   -

لتطبيق الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
تعديـــل أو إلغـــاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارســـات   -

تشكل تمييزا ضد  الأشخاص المعوقين.
مراعـــاة حماية وتعزيز حقوق الإنســـان للأشـــخاص المعوقين في    -

جميع السياسات والبرامج.
الامتنـــاع عـــن القيـــام بـــأي عمـــل أو ممارســـة تتعـــارض مـــع هذه    -

الاتفاقية.
اتخـــاذ كافة التدابيـــر للقضاء على التمييز على أســـاس الإعاقة    -

من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة.
-  تعزيـــز البحـــوث وعمليـــات التطويـــر، توفيـــر واســـتعمال الســـلع 
والخدمـــات والمعـــدات والمرافق المصممة تصميماً عاماً، وتشـــجيع 
التصميـــم العـــام لـــدى وضـــع المعاييـــر والمبـــادئ التوجيهيـــة أو 

التعليمات.
واســـتعمال  توفيـــر  التطويـــر،  وعمليـــات  البحـــوث  تشـــجيع    -
للتكنولوجيـــات الجديـــدة، بما فـــي ذلك تكنولوجيـــات المعلومات 
والاتصال، الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والتكنولوجيات 
المســـاعدة الملائمـــة للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، مع إيـــلاء الأولوية 

للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
-  توفيـــر معلومـــات ســـهلة المنـــال للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة بشـــأن 
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الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل، والتكنولوجيات المساعدة، 
بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشـــكال المساعدة 

الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم.
- تشـــجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشـــخاص 

المعوقين في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

الحقوق المقررة في الاتفاقية )المواد 32-5(
المســـاواة وعـــدم التمييز، كما ورد في المادة الخامســـة مـــن الاتفاقية 
تشـــكل قاعـــدة لكثير من الحقـــوق الواردة في المعاهـــدة. كما تعترف 
هذه المادة بأن جميع الأشـــخاص ذوي الإعاقة متساوون ولهم الحق 
على قدم المســـاواة فـــي الحماية والفائدة اللتـــين يوفرهما القانون. 
كمـــا تمنـــع كل أنـــواع التمييز علـــى أســـاس الإعاقة. ونظـــراً للكثير 
مـــن التمهيـــش والتمييز تاريخيـــاً، تضمنت الاتفاقيـــة بنود خاصة 

بالأطفال والنساء ذوي الإعاقة، )المادة 6 و7 على التوالي(.
الاتفاقيـــة هـــي معاهـــدة شـــاملة لحقوق الإنســـان، تغطـــي الحقوق 
الاجتماعيـــة والثقافية والاقتصادية والسياســـية والمدنية. الحقوق 
المدنية والسياسية- كالمساواة في الحماية من قبل القانون، الحرية 
والأمن، الحق في الحياة، حماية وســـلامة الشـــخص وحق المشاركة 
في الحياة العامة، - هذه الحقوق يجب أن تطبق  فوراً في البلد، في 
حـــين أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك 
حريـــة التعبير، الحق في التعليم والعمل والحق بالمعيشـــة العادلة، 
والصحـــة والحق في المشـــاركة في الحياة الثقافيـــة، يمكن أن تطبق 

خلال فترة زمنية بعد ذلك وتدعى “مفاهيم متقدّمة”.

فيما يلي قائمة بالحقوق المدنية، السياســـية، الاقتصادية، 
الثقافية والاجتماعية الواردة في الاتفاقية.

المادة رقم )8( : رفع الوعي.
المادة رقم )9(: إمكانية الوصول.

المادة رقم )10( : الحق في الحياة.
المادة رقم )11(: حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

المادة رقم )12(: الاعتـراف بالمعوقيـن على قدم المساواة مع الآخرين 
أمام القانون.

المادة رقم )13(: إمكانية اللجوء إلى القضاء.
المادة رقم )14(: حرية الشخص وأمنه.

المـــادة رقـــم )15(: عـــدم التعـــرض للتعذيـــب أو المعاملـــة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية. 

المادة رقم )16(: عدم التعرض للاستغلال أو العنف أو الاعتداء.
المادة رقم )17(: حماية السلامة الشخصية.

المادة رقم )18(: حرية التنقل والجنسية.
المادة رقم )19(: العيش المستقل والإدماج في المجتمع.

المادة رقم )20(: التنقل الشخصي.
المـــادة رقـــم )21( :حريـــة التعبيـــر وإبـــداء الـــرأي والحصـــول علـــى 

المعلومات.
المادة رقم )22(: احترام الخصوصية.

المادة رقم )23(: احترام البيت والأسرة.
المادة رقم )24(: التعليم.
المادة رقم )25(: الصحة.

المادة رقم )26(: التأهيل وإعادة التأهيل.
المادة رقم )27(: العمل والتوظيف.

المادة رقم )28(: مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية.
المادة رقم )29(: المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

المـــادة رقـــم )30(: المشـــاركة فـــي الحيـــاة الثقافية وأنشـــطة الترفيه 
والتسلية والرياضة.

المادة رقم )31(: جمع الإحصاءات والبيانات.
المادة رقم )32(: التعاون الدولي.

الرصد الوطني والدولي )المادة 40-33(
على المســـتوى الوطني، يتفاوت عدد الممثلين الحكوميين والمراقبين 
لتطبيـــق الاتفاقيـــة بين بلد وآخر. والاتفاقيـــة تتطلب وجود نقطة 
مركزية حكومية واحدة على الأقل لهذه المســـؤولية، وكذلك تشجّع 
على أن يكون هناك آلية ضمن الحكومة لتنســـيق الأعمال المتّخذة 
في مختلف المستويات ومختلف القطاعات. كما انه على كل بلد ان 
يستحدث هيئة مستقلة مثل هيئة حقوق الإنسان أو الإعاقة، تكون 
مسؤولة عن متابعة القوانين الوطنية لمراقبة كيفية وضع الاتفاقية 
موضع التنفيذ. كما تضمن الاتفاقية شـــرطاً بأن يكون للمنظمات 
غيـــر الحكومية وخصوصاً منظمات الأشـــخاص ذوي الإعاقة بحق 

المشاركة الكاملة في عملية المراقبة الوطنية.
كجـــزء من الالتزام بالمعاهدة، يتعين علـــى الدول تقديم تقارير إلى 
لجنـــة الخبـــراء الدولية والتي تتضمن أشـــخاص معوقين، وغيرهم 
مـــن المنتخبـــين مـــن البلـــدان التـــي صادقـــت علـــى المعاهـــدة. هـــذه 
التقاريـــر تظهـــر تقدّم البلـــد في العمل المتوافق مـــع بنود الاتفاقية 
ومتطلباتهـــا. كمـــا يتعين علـــى كل دولة تقديم تقرير اولي شـــامل، 
مـــع تقاريـــر ملحقة كل أربع ســـنوات. اللجنة ســـتعطي ملاحظاتها 
وتوصياتها حول كل تقرير، وربما ســـيطلب من البلد مقدّم التقرير 
المزيد من المعلومات، إضافة إلى انه يمكن للجنة أن تصدر من وقت 

لآخر تعليقات عامة حول تفسير بنود الاتفاقية.
لا يمكـــن لهيئـــة المراقبة  تقديم أو فرض أيـــة أحكام، لكن توصياتها 
ستحظى دعم عالمي قوي عموماً، وهكذا ستشعر الحكومات بضغط 

سياسي يحثها على الامتثال.
مـــع العلم أن تقاريـــر الدولة وتوصيات وتعليقـــات اللجنة المختصة 
ســـتتوفر إلى الجميـــع. كما تشـــجع الاتفاقية التعـــاون بين اللجنة 
والـــدول وبـــين الهيئات الأخرى ذات العلاقـــة ، مثل وكالات أو خبراء 

الأمم المتحدة.
الآليـــة الأخرى لمناقشـــة تطبيق الاتفاقية حول حقوق الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة  ســـتكون عبارة عن مؤتمر  الدول الأطراف، بمشـــاركة 
كل الدول التي صادقت على الاتفاقية. وهذا المؤتمر ســـيقدم فرصة 
للـــدول لتبادل التجـــارب الجيدة وتحديد التحديات الرئيســـية في 

عملية التطبيق.
ومن المتوقع أن يكون للمنظمات غير الحكومية دور فعال، من خلال 
المشـــاركة في الاستشـــارات أثنـــاء عملية الترشـــيح وانتخاب أعضاء 
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 إن الاتفاقيـــة الدوليـــة لحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة هي المعاهدة 
الأولـــى التي تطلـــب أن يكون نص الاتفاقية بطريقة يســـهل الإطلاع 
عليه. كما إن الاتفاقية متوفرة في لغات الأمم المتحدة الست الرئيسية 

وتحتوي النصوص المترجمة على نفس جودة الصيغة القانونية.

تغيير النموذج
كامـــل الاتفاقيـــة تعكـــس التغييـــر مـــن نمـــوذج طبـــي إلـــى نمـــوذج 

اجتماعي، والآن إلى مقاربة حقوقية نحو الإعاقة.
وهذه النظرة تســـاعد في تمكين الأشـــخاص ذوي الإعاقة، وتضمن 
مشـــاركتهم الفاعلة في الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية بطريقة محترمة.

البروتوكول الاختياري
جميـــع الـــدول مدعوة أيضـــاً للتوقيع على البروتوكـــول الاختياري، 
الآلية القانونية التي تعطي الإفراد حق تقديم الشـــكاوى إلى هيئة 
مراقبة الاتفاقية، وذلك بعد تقديمهم الشـــكوى إلى حكومتهم دون 
نجاح. يصبح  البروتوكول الاختياري ســـاري المفعول بعد التصديق 

عليه من قبل عشرة دول.

اللجنـــة، وكذلك من خـــلال تقديم تقارير تلقي الضـــوء على تقدم 
بلادهـــا في تطبيـــق الاتفاقية. وكما جرت العـــادة يمكن للمنظمات 

غير الحكومية أن تشارك أيضاً في مؤتمر أعضاء الدول.

بدء التنفيذ، التحفظات وغيرها من البنود )المادة 50-41(
دعـــا الأمين العام للأمم المتحدة جميع البلدان للتوقيع والتصديق 
على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة ابتداءً من 
30 آذار/مـــارس 2007. كمـــا يمكن أن تتبنى الاتفاقية أي جمعيات 
إقليمية لديها الســـلطة على أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية. 

على سبيل المثال، وقعت المجموعة الأوروبية  على الاتفاقية.
الاتفاقيـــة ســـتدخل حيـــز التنفيـــذ بعـــد 30 يومـــاً مـــن مصادقـــة 
العشـــرين دولة رســـمياً فـــي الأمم المتحـــدة. خلال وقـــت التصديق، 
تســـمح الاتفاقية للبلدان بتسجيل بعض التحفظات )بيان قانوني 
من قبل دولة تقبل الاتفاقية، ولكنها لا تريد تطبيق بعض النقاط 
الـــواردة فيهـــا(. علـــى أية حـــال، التحفظـــات لا يمكـــن أن تكون ضد 
طبيعـــة والهدف الرئيســـي للاتفاقية، يمكن للـــدول أن تتراجع عن 
تحفظاتهـــا فـــي أي وقت. كما يمكن أن يتم تعديـــل الاتفاقية خلال 
مؤتمـــر الـــدول الأطـــراف، في حال ثلثـــي الدول التـــي صادقت على 

الاتفاقية والحاضرة في الاجتماع وافقت على ذلك.
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أزمة ثقة وقصور رؤية تجاه الـمعوقين

 يعـــرف المعوق وفقـــاً للمفاهيـــم الحقوقيـــة والمهنية على 
انه »الفرد الذي يعاني من صعوبة كبيرة أو لا يســـتطيع 
مطلقاً على أنه فرد ذو إعاقة«، وتبلغ نســـبة الإعاقة في 
الأراضـــي الفلســـطينية %2.7 من إجمالي عدد الســـكان 
وفقـــاً للتقريـــر الإحصائـــي الخـــاص بالمعوقـــين والصـــادر 
عن الجهاز المركـــزي للإحصاء الفلســـطيني للعام 2011، 
وبالنظر إلى نســـبة المعوقين في العالم نجدها تصل إلى 
%13.5، وهي نســـبة واقعية وقابلة للتغلب عليها وعلى 
التحديـــات التـــي قد تواجـــه الجهود المحلية فـــي التغلب 

على تلك الإشكالية.

حازم هنية
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 ولكــــن بالتقييــــم الشــــامل للجهــــود المبذولة في هــــذا المجال نجد 
أنهــــا ما زالت في إطار نظــــري، حيث نجد الجهود المبذولة في هذا 
الإطــــار محــــدودة  وموزعــــة على عدة جهات تشــــرف عليها  بشــــكل 
نمطــــي والتــــي منهــــا )الــــوزارات المختصــــة، والمؤسســــات الأهليــــة(، 
وهناك العديد من أشكال وأساليب الرعاية للمعوقين والأشخاص 
ذوي الإعاقة، وإن كانت تلك الأســــاليب مبنية بالأســــاس على فكرة 
» الدمــــج« المنســــجمة مع الرؤيــــة العالمية للمعوقــــين، إلا أن مفهوم 
الدمج في واقعنا الفلســــطيني قد لا يتماهى في جوهره كمفهوم 
اجتماعي وأخلاقي، مع حركة حقوق الإنســــان ضد التمييز بسبب 

الإعاقة.

وبالعودة لتقييم واقع المعوقين بالأراضي الفلســــطينية وحقوقهم 
نجد أنها تقتصر فقط على تقديم الخدمات التربوية والتدريبية 
والتأهيليــــة والصحيــــة والمقدمــــة لهم عــــن طريق بعــــض الوزارات 
والمؤسســــات الأهليــــة، وهو واقــــع غير قادر على إرســــاء قواعد عامة 
ونظــــرة شــــاملة وفلســــفة مجتمعيــــة لهــــذه المشــــكلة، فاحتياجــــات 
المعوقــــين تفوق ذلــــك الواقع، فهم يحتاجون إلــــى  خدمات جميع  
المؤسســــات وقطاعــــات المجتمــــع الخاصــــة والعامــــة، بــــل يحتاجون 
فلســــفة عامة ونظــــرة مجتمعية لدى أفراد المجتمــــع كافة، ويجب 
دراســــة كافــــة فئــــات المعوقين واحتياجاتهــــم ومدى مواءمــــة الواقع 

لتنفيذ خطط الدمج الكامل. 

الفلسطينية  الأراضي  المعوقين في  البداية يمكن تصنيف  في 
ال��ع��ال��م، وه���ي التصنيفات  وذل���ك ش��أن��ه��م ش���أن ك��اف��ة م��ع��وق��ي 

المتعارف عليها: 
المعوقــــون جســــدياً، المعوقــــون حســــياً، المعوقــــون ذهنيــــاً، المعوقــــون 
أكاديميــــاً، المعوقون تواصلياً، المعوقون ســــلوكياً متعدديّ الإعاقات.
تواجــــه  التــــي  والمشــــاكل  الصعوبــــات  عــــن  للحديــــث  وبالانتقــــال 
الأشــــخاص ذوي الإعاقة في حياتهم العملية لوجدنا أنها عديدة، 
ويجــــب إزالــــة جميع هذه العوائق عن طريقهم ســــواء كانت عوائق 

هندسية أو مادية أو نفسية أو اجتماعية  وغيرها.

فهنــــاك معوقــــات خاصــــة للمعوقــــين حركيــــاً فــــي المبانــــي والمرافق 
العامــــة، وجميع أنشــــطة المجتمــــع والطرقات والحمامــــات العامة 
والخاصــــة، مثــــل صعــــود الــــدرج فــــي المرافــــق، وكيف يحمــــل المعاق 
حركيــــاً على أيــــدي بعض العمــــال وخاصةً إذا كانــــت امرأة وصعب 
جــــداً حملها هي والكرســــي الخاص بهــــا، والصعوبة الحقيقية في 
الجلــــوس على كرســــي الســــيارات العامــــة، والتي لم تراعي أبســــط 

حقوق المعاق حركياً.

ناهيــــك عــــن الصعوبــــات والإحراجــــات التــــي يتعــــرض لهــــا المعوق 
ســــمعياً في المكاتــــب والمؤسســــات العامــــة حينمــــا يكتفــــي بالنــــداء 
الصوتــــي أو حتــــى في المستشــــفيات الخاصة والعامــــة، فلم يراعى 
حتــــى الآن مع الأســــف اســــتخدام الكتابــــة أو الإشــــارات الضوئية، 
والاكتفــــاء بالنداء الصوتي فقط، كما إن هناك صعوبات يواجهها 
المعــــوق ســــمعياً في المرور والطرقــــات وأثناء قيادة الســــيارة وجميع 
مجــــالات العمــــل، وهناك معوقات عديدة لجميع الأشــــخاص ذوي 
الإعاقة في جميع المرافق العامة والخاصة، وهذا خلافاً لصعوبات 
التعليم الجامعي للمعوقين وعدم مواءمة الجامعات الفلسطينية 

للمعوقين، ونقص الخدمات المقدمة لهم التي تســــاعدهم ليكونوا 
أســــوياء في الحصــــول على الحقوق، وكذلك عدم مقدرتهم شــــراء 
الأجهــــزة التي تســــاعدهم علــــى التأقلــــم والتكيف وذلــــك لارتفاع 
نســــبة الفقر بالأراضي الفلســــطينية، وكذلك عدم قــــدرة الوزارات 
والمؤسســــات الأهلية العاملة بالمجــــال من توفير كافة الاحتياجات، 
وكذلك صعوبات فرص العمل وعدم التزام كافة الشركات الخاصة 
والعامــــة والــــوزارات والمؤسســــات الأهليــــة بقانون العمــــل بما ينص 
على انه يجب توظيف ما نسبته %5 للمعوقين من عدد الموظفين 
ككل، هــــذا بالإضافــــة إلــــى أن من ينجح من هــــذه الفئة بالحصول 
علــــى وظيفــــة تكون من الوظائــــف الدنيا، ويعب عليهــــم فيما بعد 
من الانتقال أو التطور أو الصعود في الســــلم الوظيفي، والشــــعور 
المرافــــق لهــــذه الوظيفة لدى المعــــاق أنه حصل عليها شــــفقة »يلى 

صحلك ما صح لغيرك«.

بالنظــــر للمشــــاكل التــــي يتعــــرض لهــــا المعوقــــون فــــي الأراضــــي 
الفلســــطينية، تجعــــل حياتهم محــــدودة، ويصبحون فعلًا مشــــكلة 
حقيقيــــة، فيجب على كافة شــــرائح المجتمع النظر إليها باهتمام، 
وعلــــى الجهات الرســــمية أخذ زمــــام المبادرة بوضع خطط شــــاملة 
يندمــــج فيهــــا الجميع، لكي يتــــم دمج هذه الفئــــة بالمجتمع وعليه 
يجــــب توفيــــر فرص عمــــل والالتزام بالنســــبة المحددة وفــــق قانون 
العمــــل وذلك كحد أدنى، ـوتخصيص مســــاكن مؤهلة وفقاً لمعايير 
خاصة بهم وتأجيرها لهم  بأســــعار رمزية، وـتكييف جميع وسائل 
النقــــل العام والخاص لتلبــــي احتياجاتهم وقدراتهــــم، ومراعاة أن 
فئة المصابين بالشــــلل والعجز الجسدي تواجه  صعوبة  بالغة في 
فتح أبواب السيارات العامة، وفرض غرامة على سائقي الأجرة في 
حالة رفض نقلهم أو التوقف لمســــاعدتهم بحجة إعاقتهم، وتوفير 
فــــرص التعليم بكافة مســــتوياته بما يتواءم مــــع احتياجاتهم، وان 
يتم تجهيز المدارس بهذه الإضافات لتكون أكثر مناسبة لظروفهم 
واحتياجاتهــــم، وإعطــــاء الفــــرص لهــــم للتدريــــب علــــى القيــــادة 
وحصولهــــم على رخص القيادة ليكونوا أشــــخاصاً معتمدين على 
أنفســــهم وحســــب قدراتهــــم، تجهيز الطرقــــات والأرصفــــة والمباني 
والحمامــــات العامة والحدائق وغيرها من المرافق العامة بما فيها 
إشــــارات السير وغيرها حســــب إعاقاتهم لسهولة تنقلهم في الحي 
والشــــارع مع توفيــــر العصا البيضاء بالكمبيوتــــر الناطق والمبرمج 
في جميــــع مناطق الحي واتجاهاته ومنازله، و تزويد البوابات في 
جميــــع المراكــــز التجاريــــة والمستشــــفيات بلوحات إرشــــادية مكتوبة 
بخــــط برايــــل توضــــح اتجاهــــات العيــــادات والمرافــــق داخــــل المراكز 
والمستشــــفيات مــــع وضع مفاتيح التنقل بالمصاعــــد بالخط البارز، 
أو الصوت الناطق، هذا كله بالإضافة لخطة شاملة تقوم بها وزارة 
الثقافــــة بالتعاون مع كافة المؤسســــات العامــــة والخاصة والأهلية، 
للنهــــوض بثقافة مجتمعية قادرة على التعامل، وتقبل هذه الفئة 
بالمجتمــــع، يرافقهــــا جهود مبذولة مــــن مجلس الــــوزراء وميزانية 
مناســــبة قادرة على إيصال الهدف لبر الأمان، بمساعدة تشريعات 
وسياســــيات عامــــة تدعــــم الهــــدف وتعمل علــــى حمايتــــه ومعاقبة 
رافضيه، لأنه دون خطة وطنية شــــاملة وفاعلة تشــــترك فيها كافة 
شرائع المجتمع، ستبقى هذه القضية في طور المحاولات الناقصة 

والجهود المبعثرة.



الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"

يوسف الوراسنة

بين الواقع والمأمول

واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين 

 إن رعايـــة الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة   وحمايتهـــم وإدماجهم في جميع مؤسســـات المجتمع 
وإشراكهم في عملية التنمية في مختلف مجالات الحياة، تشكل أولوية قصوى لدى دول 
العالـــم التي تتصف بالمدنية، باعتبارهم شـــريحة عضوية قادرة على الإنتاج والعطاء إذا 
مـــا أتيحت لهم نفس الفرص المتســـاوية مع أقرانهم من غير المعوقين، وصولًا إلى إشـــراكهم 
شـــراكة حقيقيـــة وتمثيلهم في المســـتويات والميادين كافة، نرى اليـــوم أن تمدن المجتمعات 

والدول يقاس بمستوى الرعاية والعناية التي تقدمها تلك الدول لتلك الشريحة. 
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إن المتتبع لواقع المعوقين في فلســـطين يرى جلياً وجود ثقافة راســـخة 
مبنية  على نظرة “الشفقة والإحسان”•التي  يتصف بها كافة مكونات 
النظام الاجتماعي، ابتداءً من الأســـرة مروراً بالمدرسة والحي، ومن ثم 
المجتمع ككل، الأمر الذي من شأنه أن يعيق بشكل كبير عملية اندماج 
هذه الشريحة بمحيطها، إضافة إلى وجود ثقافة الرفض في الإفصاح 
عن حالات الإعاقة لدى بعض العائلات، وخاصة الإفصاح عن الإعاقة 
العقليـــة وبالـــذات الإنـــاث منهـــا للجهات التـــي تقوم برعايـــة وحماية 
وتأهيـــل المعوقـــين، لا بل وصل الأمر إلى حـــد أخفاء تلك الحالات عن 
طريق حجزها في غرف وكهوف مقيدي الأيدي والأرجل ، وفي ظروف 

لا تليق بالبشر.
لقـــد عملت الهيئة المســـتقلة لحقوق الإنســـان “ديـــوان المظالم”•ومنذ 
تأسيســـها علـــى الإبلاغ عن تلك الحالات حـــال ورودها، من اجل اتخاذ 
جميـــع التدابيـــر والإجـــراءات اللازمـــة بهـــدف وقـــف تلك الممارســـات، 
باعتبارها جريمة حجز حرية، ومطالبتها باستمرار للجهات الرسمية 
بالعمـــل على توفيـــر الحماية والرعاية لتلك الشـــريحة في من خلال 
نشـــر الوعـــي الاجتماعي والقانونـــي بحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
وتغييـــر النظرة الدونية تجـــاه تجاههم والعمل الحثيث من اجل تقبل 

الإعاقة مهما كان نوعها أو تصنيفها. 
إن أحـــد ابـــرز المشـــاكل التـــي يعاني منهـــا الأشـــخاص ذوي الإعاقة في 
فلســـطين هـــي تعامـــل المؤسســـات الرســـمية مـــع هـــذه الشـــريحة عند 
تطبيـــق قانـــون حقوق المعوقين لعام 1999م ولائحتـــه التنفيذية لعام 
2004 م علـــى أن احتياجات المعوقين وحقوقهم هي قضايا اجتماعية 
وليســـت حقـــوق إنســـان، لـــذا فانـــه لزامـــاً علـــى المؤسســـات الرســـمية 
والمنظمـــات الأهلية التـــي تُعنى بحقوق المعوقـــين وخصوصاً منظمات 
حقـــوق الإنســـان أن تعمـــل بشـــكل دءوب من اجـــل تغيير تلـــك النظرة 
الســـلبية، وتفكيـــك الثقافة الســـائدة القائمـــة على التمييـــز في كافة 
مكونات النظام الاجتماعي، واستبدالها بمفاهيم وقيم راسخة تعامل 
المعوقين على أنهم مواطنين متساوين في الحقوق والكرامة الإنسانية 
المتأصلـــة، انطلاقـــاً من أن حقوق الإنســـان حقوق عالميـــة وكونية وغير 

قابلة للتجزئة. 
هنا لا بد لنا من الإشـــارة إلى أن نســـبة الإعاقة في فلسطين من أعلى 
النسب في العالم، وخصوصاً الإعاقة الحركية، وذلك مرده إلى الجرائم 
المســـتمرة التي يرتكبها الاحتلال الإســـرائيلي يومياً بحق أبناء شعبنا 
الفلســـطيني، مما يضاعف الأعباء والمســـؤوليات على جميع العاملين 
مع تلك الشـــريحة نظراً لقلة الموارد، والتي تنعكس بدورها ســـلباً على 
الموازنـــات الخاصـــة بتفعيل وإعمال جميع حقـــوق المعوقين، مما يبقى 
العديـــد من تلـــك الحقوق مجرد حبـــر على ورق، ويؤثر بشـــكل واضح 
على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة لهم، ويبقيها في إطار التعامل 
مع حقوق هذه الشريحة كقضايا اجتماعية وحالات من الفقر والعوز 

على أحسن تقدير.
بناءً على ما تقدم أود أن أورد بعض المطالبات التي يجب على الجهات 
الرســـمية الشـــريكة في تطبيق قانون حقوق المعوقـــين أن تعمل عليها 
مـــن اجـــل تغييـــر واقـــع المصير المجهـــول للمعوقـــين، وذلـــك من خلال 
إحـــداث تغييـــر حقيقـــي في نوعيـــة ومســـتوى الخدمـــات المقدمة لهم 
تزامنـــاً مـــع تغييـــر الثقافـــة الســـائدة تجـــاه الأشـــخاص ذوي الإعاقة 

المبنيـــة على الإقصـــاء والدونية تجاه تقبل الإعاقـــة، باعتبارها ظاهرة 
اجتماعيـــة موجـــودة في كل المجتمعـــات وعلى مر العصـــور، وابرز تلك 

المطالبات تتمثل في:
1 . نشـــر الوعي بحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة والعمل على تغيير 
الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني القائمة على عدم تقبل 
الإعاقـــة، وضـــرورة التعامل مع حقـــوق المعوقين علـــى أنها حقوق 

إنسان متأصلة وليست قضايا اجتماعية. 
العمـــل علـــى إلغـــاء جميـــع القوانين والتشـــريعات التـــي تتضمن   .2
تمييـــزاً ضد الأشـــخاص ذوي الإعاقة وخصوصـــاً قانوني الخدمة 

المدنية والعمل.
إلزام المشرع الفلسطيني عند إقرار دستور دولة فلسطين تضمينه    .3
نصـــاً صريحاً يؤكد علـــى حقوق المعوقين، كون القانون الأساســـي 

المعدل لعام 2003 يخلو من أي نص يؤكد على تلك الحقوق . 
إيجـــاد آليـــات للمســـاءلة والمحاســـبة مبنيـــة على تحديـــد من هي    .4
الجهـــات الرســـمية والـــوزارات المختصـــة المكلفـــة بتطبيـــق قانـــون 
المعوقـــين، مـــن اجل تقديم أفضـــل خدمة لهم ومحاســـبة الجهات 

المقصرة. 
إيجاد قاعدة بيانات رقمية من خلال إجراء إحصاء شـــامل لعدد    .5
المعوقـــين وتصنيـــف إعاقتهم، مـــن اجل وضع الموازنـــات الحقيقية 
لإعمـــال حقوق المعوقـــين المنصـــوص عليها بالقانـــون، وخصوصاً 
الحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعية وفقًا لمعطيات رقمية حقيقية 
ووصـــولًا لمســـتوى نوعـــي في تقديم الخدمـــات، وذلـــك ابتعاداً عن 

العشوائية والانتقائية والارتجال في تطبيق القانون . 

ختامـــاً لا بـــد لجميـــع الجهود مـــن التظافـــر وصولًا إلـــى إدمـــاج المعوقين في 
فلســـطين فـــي المؤسســـات كافة، والعمـــل على إشـــراكهم في جميـــع مجالات 
الحيـــاة بخطـــة تنمويـــة شـــاملة وقابلـــة للتحقـــق، لان الإعاقـــة وحســـب 
اعتقـــادي لا تشـــكل عائقـــاً للعطـــاء بـــل الُمعوقـــين لإعمـــال القانـــون وإدماج 

الأشخاص ذوي الإعاقة، هم من يشكلون عائقاً للعطاء والحياة معاً.
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* مراسلة تلفزيون فلسطين.

ربى النجار*

خرافة هي تلك التي يطلقون عليها الشلل النصفي

 غرفـــة صغيـــرة مليئـــة بالأجهـــزة التلفزيـــة، تتداخـــل معها حواســـي  لإنهاء ما بـــدأت به، حلقـــة جديدة 
مـــن برنامجـــي »عـــين علـــى«، والذي يُبـــث عبر تلفزيـــون وفضائية فلســـطين، نظـــرت إلى عقارب الســـاعة 
تفاجـــأت بســـرعة الزمن، علـــي النهوض فقد اقتـــرب موعد انتهاء الدوام المدرســـي لابنتي، مســـرعة مرة 
أخرى لاســـتقل ســـيارتي الأزمـــة بالانتظار والوقت لا ينتظـــر، وصلت قبل خمس دقائق، علي اســـتغلالها 
لا بأس بإجراء بعض المكالمات الهاتفية لحلقة قادمة، تســـابق قدماي عقارب الســـاعة لاســـتقبال ابنتي، 
بحقيبتهـــا المدرســـية الثقيلـــة، رن الهاتف ربى؟ نعم تفضـــل، ضجة المكان دفعتني للابتعـــاد قليلًا، زميلك 
مجيـــد صوالحة من الهيئة المســـتقلة لحقوق الإنســـان، نحـــن نقدر مهنيتك التي تتجلـــى ببرنامجك، هل 
لك أن تشـــاركينا تجربتك في حلقة أثرت فينا كثيراً  شـــاهدناها ضمن برنامجك »عين على« عبر شاشة 
تلفزيـــون فلســـطين، كانـــت حول الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة والتي لازمت بها الكرســـي المتحـــرك. بلا تردد 
أجبت نعم. حضنت ابنتي وقبلتها  بقوة وحملت حقيبتها وعدت مســـرعة مرة أخرى، ابني في الحضانة 

بالانتظار. خلف المقود عدت بالذاكرة لتلك الحلقة التي بت اسميها )الكرسي المتحرك(.
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لا يشعر بالنار إلا من اكتوى بها، فقررت أن ألازم الكرسي 
المتحـــرك في تلـــك الحلقة لتكون محاكاتـــي لمعضلة واقع 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة مـــن قلـــب الواقـــع لا التلقـــين، 
جلســـت علـــى الكرســـي ولم أكـــن اعلم أنني سُـــجنت بقيد 
مفتاحـــه مفقـــود، تمرنـــت على الكرســـي لإتقـــان الحركة، 
صعبـــة ولكـــن الأصعـــب منها هـــو الأبعاد النفســـية، بدأت 
الحلقة ببطلها المهزوم ألا وهو الكرسي المتحرك، برفقتي 
مهنـــد بطـــل الحلقـــة وهو شـــاب يعانـــي من شـــلل نصفي  
دردشـــنا قليـــلًا،  زوج ولـــم يحظَ بعد بلقـــب أب، حاولت أن 
لا اظهر له مدى الجهد الذي أبذله للسيطرة على حركة 
الكرســـي المتحرك، شـــعرت بأنـــه يجب أن تمتلـــك ذراعاي 
طاقة تماثل تلك التي يمتلكها رافعو  الأثقال لأتمكن من 
إكمال سير توجب علي فيه أن آخذ استراحة بين استراحة 
وأخـــرى، فطبيعة الشـــوارع لم تعـــرف التصالح مع دولاب 
الكرســـي  المتحرك، وجدت الأمتار أميالًا وحجارة الطرق 
وجدتهـــا كمطبـــات لا تعـــرف الانســـيابية، وصلنـــا أخيـــراً 
الشـــارع الرئيـــس، فوجهتنـــا وســـط مدينـــة رام اللـــه التي 
اتخذتهـــا بالحلقة مثالًا لا حصراً على مدى )جاهزيتها( 
لذوي الإعاقة، مشكلة أخرى واجهتما ألا وهي المواصلات 
العامة، فكيف لنا أن نصل لوســـط البلد ما أكثر ســـيارات 
الأجـــرة غيـــر أن نظـــرة الســـائقين لنا تـــكاد تكـــون واحدة، 
فالسائقون يشيحون نظرهم  عن دولاب الكرسي المتحرك 
سريعاً، كي لا يجدون ولا يجهدون أنفسهم في إيجاد عذرٍ  
لعـــدم  التوقف وكأننا غير موجودين على قارعة الطريق، 
البعـــض منهـــم اختصـــر المشـــهد برفـــع كـــف يعلـــن رفض 

الوقوف.

 مواطن بانتظار حقه بالتنقل؟ أم كرسي بانتظار موافقة 
مـــن يحملـــه؟!!! حواجـــز باتـــت تتكشـــف أمامـــي وكأنهـــا 
إســـمنتية، كانـــت لكنها لا ترى ســـوى بعينـــي صاحب ذاك 
الكرســـي، انتظرنـــا وانتظرنا طويلًا، أخيراً ها هي ســـيارة 
تكسي تتوقف لنا، مرة أخرى ومن جديد تواجهنا معضلة 
أخرى  تتمثل بحاجتنا لعون الآخرين ومساعدتهم لحمل 
ذاك الكرسي حيناً وصاحبه حيناً آخر هاهو الحل إذاً،  في 
الحقيقة لم نحظَ حتى بهذا الحل، بالفعل توقف تكسي،  
حملت أيدينا الأرجل  لنتمكن من الدخول، حمل السائق 
الكرســـي ليتمكـــن من الســـير، حملنـــا مزيداً مـــن النقود  
وحملنا أعباءنا النفســـية وأكملنا المسار في بلد لم تعرف 

مواصلات مؤهلة لذاك الدولاب.

وصلنا وسط رام الله بعد لحظات وجدت البلد بمنحنيات 
لم أراها من قبل، بات همنا أن نبحث عن زوايا يتمكن بها 
الكرســـي المتحرك مـــن الوصول إلى الرصيف بانســـيابية 
مؤهلة، وجدتـــه هدفاً صعباً ولم أتمكن من الوصول إليه، 
غيـــر أن مهنـــد أخذ يرشـــدني كيفيـــة إجراء حـــركات قفز 
دولابيه لنتمكن من اعتلاء هدفنا ألا وهو الرصيف، تعبت 
كثيراً  كأنني امشي على يدي وجدت الأمتار أميالًا نظرت 
إلـــى كرســـي مهند الذي كان اصغر حجماً من كرســـيي أنا 
وأخـــف وزناً فســـارع بالقول »غالي ألاف الشـــواكل حظيت 
به من دعم ســـويدي أيام الانتفاضة، وهناك العديد ممن 
يحاول اقتناءه من عشرات السنين دون جدوى«. هل تعمل 
يا مهند سألته؟ »حالياً لا واجهتني أساليب  تطفيش في 
مكان عملي الســـابق لأجبر على اختيار الاســـتقالة، وكان 

ما أرادوه«.  

ســـــرنا تعبنــــا، واسترحـــنا سرنـــا مســـاحة زمنية طويلــــــة 
ضمـــن أمتـــار معدودات، فكل حركة بالكرســـي الـمتـــحرك 
والتجـــوال بمعنـــى  فرديـــة  ذهنيـــة  إلــــــى خطـــة  تحتـــاج 
التجـــــــوال مفقـــود، فالشـــوارع والمحـــال التجاريـــة كلهـــا 
كحـــال معظـــــــم الـــمباني تجارية كانت أم مقار  رســـميــــة، 
فالقــائمون عــليها لم يدركوا بعد أن هناك من الأشخاص 
وعطشـــت  وغضبـــت  تعبـــت  البلـــد،  فـــي  الإعاقـــة  ذوي 
واستهجنت لأن الحــــل بسيط جداً لتخفيف هذه المعاناة 
شـــوية اســـمنت، فهل هـــــذا يرهق  ميزانية المشـــاريع التي 
تضج بين ساعة وأخـــــرى؟! وهل بند إرغام القـــائمين على 
مختلـــف المشـــاريع التقيـــد باحتـــرام حاجات الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة مكلف على حبر من صرح بصرحها؟! أم لم 
تيقن أعينــــهم بعد وجود الأشخاص ذوي الإعاقة كـــسائق 

سيـــارة الأجرة؟

لــــــم أجـــد أمامي ســـوى الشـــكــــوى، هيا بنا يــــا مهند إلــى 
البلديـــة فالشـــــــارع كـــــان مســـارنا، فالرصيـــف غير مؤهل 
ليعبـــر عليـــه ذوو الحاجــــــات الخاصـــة صلنـــا أخيـــراً مقر 
بلديـــة رام اللـــه،  غيـــر أن أدراج البلـــــــــــــديـــة كانـــــــــت قـــد 
سبقتنا بالفعل، بصـــــمت عدنا نحن أدراجـــــــــنا وشكــــوانا 
بقيـــت فـــي درج بانتظار من يوقـــظ  أصحــــــــــاب الدولاب. 
كـــــنت أظن أن من على الكرســـي المتحرك يعاني من شلل 
نصفـــي الآن بـــت أدرك أن البلـــد أهدتـــه شـــلـــــــل نصــفهـــا 

الأخر.      
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زياد عمرو *

الطلبة المعوقون في الجامعات 

ضحايا تحييد التشريعات وفشل الإدارات !  

يحتل التعليم العالي مكانة هامة في وجدان الشعب الفلسطيني، الذي وجد فيه بديلًا 
للتعويض عن أسباب القوة الأخرى التي سلبتها منه سلطات الاحتلال المتعاقبة. وقد 
بـــذل الناس كل ما بوســـعهم من أجل ضمان حـــق أبنائهم في مواصلـــة تعليمهم العالي.  
بالرغـــم مـــن ذلك  حرم الكثير من أبناء وبنات شـــعبنا  المكفوفين وضعاف البصر والصم 
وذوي الصعوبـــات الحركية  مـــن مواصلة تحصيلهم العلمي، ولـــم يتمكنوا من الالتحاق 
بركب التعليم العالي، والســـبب يعود إلى عجز المجتمع ومؤسســـاته وهيئاته  المختلفة 
وفشـــلها في تهيئة الظروف المناســـبة لهم. علماً بأن التعليم العالي يشـــكل لهم الســـلاح 

الأمثل لخوض غمار الحياة ومواجهة تحدياتها.

* مستشار وزارة الشؤون الاجتماعية
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بالرغـــم من ذلك نرى أن بعض الطلبـــة ذوي الإعاقة يتمكنون 
مـــن الوصـــول إلى الجامعـــات  والمعاهـــد العليـــا وينجحون في 
التخـــرج منهـــا وإن بأعداد قليلة وبشـــق الأنفس. للوقوف على 
تفاصيل هذه القضية  وبهدف التعرف على أسبابها ونتائجها 
نحاول قراءة الظروف والمعطيات المؤثرة فيها، آملين أن تســـهم 
هذه المحاولة في تمهيد الطريق أمام الباحثين عن الحلول من 

المسؤولين وصناع القرار.
بالعـــودة قليـــلًا إلـــى الـــوراء،  نلاحـــظ أن المشـــرع الفلســـطيني 
قـــد أخـــذ حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة بعـــين الاعتبار حيث 
اســـتجاب لمطالباتهم بســـن تشـــريع يوضح حقوقهم ويحميها  
وتعلقـــت عليه الآمال العريضـــة، وقد تم في عام 1999 إصدار 
قانـــون حقوق المعوقين الفلســـطينيين رقـــم 4  ليكون جزءً من 
منظومـــة التشـــريعات الوطنيـــة، وليضـــع القواعـــد القانونيـــة 
التي أسســـت لتكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا 

يتجزأ من حقوق الإنسان في فلسطين. 

مشروعية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي

 انبثقـــت مشـــروعية حق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة في التعليم 
العالـــي مـــن عـــدة تشـــريعات وطنيـــة ودوليـــة رئيســـية ومكملة 

نعرض فيما يلي لبعض ما جاء فيها.

 أولًا: القانون الأساسي، تطرق القانون الأساسي إلى الأشخاص 
ذوي الإعاقـــة فـــي مادتـــه التاســـعة عندما ضمنها المشـــرع 
إشـــارة صريحة إلى الحق في المســـاواة، لجميـــع المواطنين 
أمـــام القانون والقضـــاء.  بغض النظر عـــن الفروق  فيما 
بينهم ونصت »الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء 
لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو 
الرأي السياسي أو الإعاقة«. أما النصوص الصريحة التي 
تناولـــت الحـــق في التعليـــم العالي في القانون الأساســـي 

الفلسطيني فقد جاءت في المادة 24 التي نصت: 

التعليـــم حق لـــكل مواطـــن، وإلزامي حتى نهايـــة المرحلة . 1
الأساســـية علـــى الأقـــل ومجانـــي فـــي المـــدارس والمعاهـــد 

والمؤسسات العامة. 

تشـــرف الســـلطة الوطنيـــة علـــى التعليم كلـــه وفي جميع . 2
مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه. 

يكفـــل القانـــون اســـتقلالية الجامعـــات والمعاهـــد العليـــا . 3
ومراكـــز البحـــث العلمي، ويضمـــن حرية البحـــث العلمي 
والإبـــداع الأدبـــي والثقافـــي والفنـــي، وتعمــــــل الســـلطــة 
الوطنيــــة علـــى تشجيعهـــا وإعانتها.                                                  

بالرغم من الضعف الواضح فإننا نميل إلى أنه بالاستناد إلى 
المادة التاســـعة والعاشرة نستطيع الجزم بمسؤولية الدولة عن 

ضمان الحق في التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة. 

ثانيـــاً: قانـــون حقـــوق المعوقـــين رقـــم 4 لعـــام 1999، يأتي هذا 
القانـــون في المرتبـــة الثانية بعد القانون الأساســـي من 
حيـــث الأهميـــة، ويتبـــين مـــن نصـــوص مـــواده أن تعليم 

الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة قـــد حظـــي باهتمـــام المشـــرع 
الفلســـطيني إلـــى حد كبير.  وأعتبـــر حقاً  لا لبس فيه، 
وجـــزءً لا يتجـــزأ مـــن مجموعة الحقـــوق الخاصة التي 
نص عليها  البند الثالث من المادة العاشرة التي تناولت 
الحقـــوق الخاصة، وحملـــت وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
مســـؤولية التنســـيق مـــع مختلـــف وزارات الاختصـــاص 
لضمـــان تقديم الخدمـــات وتأمين الحقـــوق، وقد نصت 
بخصـــوص الحق في التعليـــم العالي  على »ضمان حق 
المعوقـــين في الحصـــول على فرص متكافئـــة للالتحاق 
بالمرافق التربوية والتعليمية وفي الجامعات ضمن إطار 
المناهـــج المعمول بها في هذه المرافق. توفير التشـــخيص 
وبيـــان  الإعاقـــة  طبيعـــة  لتحديـــد  الـــلازم  التربـــوي 
درجتهـــا. توفير المناهج والوســـائل التربوية والتعليمية 
والتسهيلات المناسبة. توفير التعليم بأنواعه ومستوياته 

المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم.

ثالثـــاً: اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المعوقين لعام 2004، 
جـــاءت اللائحة التنفيذية لتكمل ما أســـس له القانون 
مـــن ناحيـــة ومـــا أغفلـــه مـــن ناحيـــة أخـــرى، ولتوضـــح 
الوسائل التي بواسطتها يمكن إخراج الحق في التعليم 
إلى حيز الوجود ليس فقط بضمان الالتحاق بالمعاهد 
والجامعات، بل بتوفير الظروف البيئية المناسبة لذلك.  
وبوجودهـــا اتضحـــت الصـــورة بشـــكل أفضـــل مـــن حيث 
المتطلبات والمســـؤوليات. وتبينت بشـــكل واضح المعوقات 
التي يجب معالجتها، والتي شـــملت تأمين التســـهيلات 
وإعـــداد الكـــوادر وتوفيـــر الأدوات المســـاعدة فـــي المدارس 
والجامعـــات علـــى حـــد ســـواء. وجـــاءت نصـــوص بنـــود 
اللائحة فيما يتعلق بالتعليم العالي على النحو التالي: 
مادة 9 تعفى من الرســـوم والضرائب والجمارك: جميع 
 الأجهزة والوسائل التعليمية الخاصة لخدمة المعوقين.
وقد اعتمدت هذه المادة لتشـــجيع المؤسســـات التعليمية 
على توفير الأدوات المساعدة التي تعتبر ضرورية لضمان 
التمتـــع بالحـــق في التعليـــم للأشـــخاص ذوي الإعاقة. 
وفصلـــت اللائحـــة المبـــادئ والخدمـــات المتعلقـــة بالحق 
فـــي التعليم علـــى النحو التالي: يجـــب على الجامعات 
والمعاهـــد والمراكـــز التعليميـــة أن تعطي فرصـــاً متكافئة 
للمعوقـــين للالتحاق ضمـــن إطار المناهـــج المعمول بها. 
لا تشـــكل الإعاقـــة فـــي حد ذاتها ســـببا فـــي رفض طلب 
الانتساب أو الدخول إلى أي مؤسسة تربوية أو تعليمية 
رســـمية أو خاصة. على وزارة التربيـــة والتعليم مواءمة 
المـــدارس والمراكـــز والمؤسســـات التربويـــة بمـــا يتناســـب 

والشخص المعوق. 

رابعـــاً: الاتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، 
ذوي  الأشـــخاص  الدوليـــة لحقـــوق  الاتفاقيـــة  جـــاءت 
الإعاقـــة نتيجـــة للجهـــود المكثفة لمنظمات الأشـــخاص 
ذوي الإعاقة على مستوى العالم. لتدفع بحقوقهم على 
قمة ســـلم أولويـــات المنظمـــة الأممية والـــدول المختلفة 
على حدٍ ســـواء ولتضع حد للتجاهـــل التي تعرضت له 
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حقوقهم فـــي مختلف المجـــالات، وكان للتعليم حضوراً 
بارزاً. 

 أمـــا التفصيـــل والتوضيـــح الذي نرى فيـــه القوة والشـــمولية 
فقد ظهر في المادة 24 والتي تناولت الحق في التعليم بشـــكل 

مفصل ونصت على: 

  تســـلم الـــدول الأطـــراف بحـــق الأشـــخاص ذوي الإعاقة . 1
فـــي التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أســـاس 
تكافـــؤ الفـــرص، تكفـــل الـــدول الأطـــراف نظامـــاً تعليمياً 
جامعاً على جميع المستويات وعلى مدى الحياة موجهين. 

تحرص الدول الأطراف في إعمال هذا الحق.. 2

تمكـــن الدول الأطراف الأشـــخاص ذوي الإعاقة من تعلم . 3
مهـــارات حياتية ومهارات في مجـــال التنمية الاجتماعية 
لتيسير مشـــاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساواة 
مـــع آخرين بوصفهم أعضاء فـــي المجتمع، وتحقيقا لهذه 
الغايـــة، تتخـــذ الـــدول الأطـــراف تدابير مناســـبة تشـــمل 

لتحقيق هذه الغاية.

تكفل الـــدول الأطـــراف إمكانية حصول الأشـــخاص ذوي . 4
الإعاقة على التعليم العالي العام والتدريب المهني وتعليم 
الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة 
مـــع آخرين. وتحقيقا لهـــذه الغاية، تكفل الدول الأطراف 

توفيـــر الترتيبـــات التيســـيرية المعقولة للأشـــخاص 
ذوي الإعاقة. 

واقع الطلبة ذوو الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي

 نســـتطيع التأكيـــد أن حجـــم التحديـــات التـــي يواجهها 
الطلبـــة ذوي الإعاقة في الجامعات الوطنية كبير ومقلق 
للغايـــة، وهـــي تطال كافـــة الجوانب والمجـــالات. بما فيها 
المنشـــآت والمرافق وكافـــة عناصر البيئـــة المادية في الحرم 
الجامعـــي. حيث يلاحظ  ازدحام الحـــرم الجامعي بكافة 
مرافقـــه الداخليـــة والخارجية بالعوائـــق التي تتمثل في 
الأدراج وفـــي الممـــرات الضيقـــة وفـــي خلـــو الســـاحات من 
الأســـطح المائلـــة ومن المصاعـــد، ولا يتمكـــن الطلبة ذوي 
الصعوبـــات الحركية من الوصول إلى كافة المرافق في أي 
جامعـــة من جامعاتنا الوطنية.  وفي ذات الوقت لا تعمل 
الجامعات بشـــكل منهجي لإدخال التســـهيلات، حيث لم 
تشير إدارات الجامعات إلى وجود خطط من هذا القبيل. 

وعلـــى صعيـــد آخـــر يواجـــه بعـــض الطلبـــة ذوي الإعاقة 
صعوبـــات فـــي داخل قاعات الدراســـة بســـبب عـــدم وجود 
الأجهـــزة المســـاعدة أحيانـــاً، وبســـبب قلة خبـــرات الكوادر 
التعليمية من ناحية أخرى، فكثير من أساتذة الجامعات 
لا يعرفون أن عليهم تحويل كل ما هو بصري إلى شفهي 
للمكفوفين، وما هو شفهي إلى بصري للصم. وهذا على 
ســـبيل المثـــال لا الحصر. عند البحث بشـــكل مســـتفيض 
في أصول هذه المشـــاكل ومن خلال دراسة متواضعة قمت 
بهـــا في عـــام 2009 تبـــين أن الجامعـــات  لا تتوفر لديها 

خطـــط أو رؤيـــا أو حتـــى أفـــكاراً لمعالجـــة قضايـــا الطلبـــة ذوي 
الإعاقـــة، وتبين أن وزارة التعليـــم العالي لم تقم بأية محاولات 
ولا مبادرات لدعم حق الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم العالي، 
ولم تراسل أو تصدر أية تعليمات لأية جامعة على الإطلاق. بل 
ولاحظنـــا أن بعض الخدمات التي تلقاها الطلبة ذوي الإعاقة 
فـــي الجامعـــات جـــاءت بمبـــادرات فردية من بعض الأشـــخاص 

العاملين في الجامعات وبشكل غير منهجي.

مـــن ناحيـــة أخرى أشـــار بعض الطلبـــة ذوي الإعاقـــة إلى أنهم 
يواجهـــون بعـــض العزلـــة وأحيانـــاً كثيرة الإحراج بســـبب طرق 
التواصل والتعامل التي يمارســـها زملائهم في التعامل معهم. 
وبســـبب مـــا يتعرضـــون لـــه من حصـــار فـــي بيئة جامعيـــة تعج 
بالمعوقات الإنشـــائية. في المحصلة فإننا نعتقد أن هذه المشاكل 
ناجمـــة عن تجاهـــل وليس عن تعمد، ولكن التجاهل بحد ذاته 
انتهـــاك للحقوق وخاصة في ظل وجود النصوص التشـــريعية 
التـــي تحـــث الجامعـــات وتدعوها للعمـــل على توفيـــر الظروف 
المناســـبة لدمج هؤلاء الطلبة في برامجها ومرافقها المختلفة. 
كما أن الجامعات تتحمل المســـؤولية الأخلاقية والقانونية عن 
تقصيرهـــا فـــي هذا المجال لأن قانون حقـــوق المعوقين قد صدر 
ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً منذ اثني عشر عاماً.

الأشـــخاص  مـــن  الكثيـــر  يعانـــي  الطواقـــم،  مهـــارات  ضعـــف 
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ذوي الإعاقـــة مـــن تدنى وقصـــور معرفـــة الطواقم التدريســـية 
باحتياجاتهـــم  داخـــل غرفـــة الصـــف، وأثنـــاء الامتحانات من 
الناحية الفنية،  وهذا ينسحب على الطلبة المكفوفين وضعاف 

البصر والصم أو ضعاف السمع. 

البيئـــة الاجتماعيـــة، يواجـــه الطلبـــة ذوي الإعاقة بشـــكل عام 
مشـــكلات لها علاقـــة بوعي زملائهم وبطواقـــم الجامعات لهم، 
ولكيفيـــة التواصـــل معهـــم، وإن كان هـــذا الموضـــوع حساســـاً له 
أبعـــاد فردية وشـــخصية إلا أنه بالغ الأهميـــة ويؤثر على مدى 
اندماجهـــم وانخراطهم في الحياة الاجتماعية الجامعية. من 
ناحية أخرى فإننا نلاحظ أن غالبية مؤسسات التعليم العالي 
لا يوجـــد لديهـــا مراكز أو وحدات مختصـــة  بتقديم الخدمات 
الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة، من قبيل إعارة الآلات الطابعة 
أو أجهـــزة وبرامـــج الحواســـيب الخاصـــة، وخدمـــات التدريـــب 
الحركي على التنقل في الحرم الجامعي  للطلبة المكفوفين أو 

حتى خدمات إنتاج المواد الدراسية بالأشكال المناسبة. 

فـــي الختـــام يســـود لدينـــا الاعتقـــاد بأن مشـــاكل الطلبـــة ذوي 
الإعاقة في الجامعات قابلة للمعالجة بسهولة، ولا تحتاج إلى 
حسن استثمار وتوزيع الموارد، ولكن قبل ذلك الإرادة السياسية 
لدى صناع القرار الذين نرى أنهم مفتاح الحل السحري لهذه 
المشـــاكل. ويمكننـــا اقتـــراح بعض الخطـــوات والأفـــكار التي من 
شأنها الإسهام في إحداث بعض التقدم الملحوظ بشكل فوري. 

تشـــكيل وحـــدة أو تســـمية لجنة  مـــن موظفي التعليـــم العالي 
لتقوم بمتابعة هذا الموضوع عل المستوى الوطني، عل أن يحتل 

المكانة المناسبة على سلم الأولويات. 

الاتفاق مـــع الجامعات والعمل معها على تحديد جدول زمني 
لتحويل مبانيها ومرافقها كافة إلى مباني ملائمة لاســـتخدام 
الطلبـــة ذوي الإعاقـــة. وإطـــلاق ورشـــة وطنيـــة لهـــذا الغرض. 

بمشاركة طلبة كليات الهندسة وكوادرها.

اســـتحداث مراكز خدمـــات طلابية تختص بتقـــديم الخدمات 
للطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات. 

علـــى  الجامعـــات  فـــي  البشـــرية  والطواقـــم  الكـــوادر  تدريـــب 
كيفيـــة التعامـــل والتواصل مـــع الطلبة ذوي الإعاقـــات، وتلبية 
احتياجاتهـــم بالطـــرق والوســـائل المناســـبة  ونشـــر الوعـــي في 

صفوف الطلبة حول زملائهم ذوي الإعاقة.

إعـــداد السياســـات واللوائـــح الإجرائيـــة التـــي تضمـــن تقـــديم 
الخدمـــات بصورة منتظمة تحفظ كرامـــة الطلبة توفير كل ما 
يلزم من أجهزة وأدوات مساعدة يحتاجها الطلبة ذوي الإعاقة. 

وذلك ضمن مركز المصادر أو الخدمات الجامعية. 

إذاً لا بـــد من الإشـــادة بما تقوم به بعـــض الجامعات من جهود، 
وأن نعـــرب عـــن أملنـــا فـــي أن تتحول تلـــك الجهود إلـــى برامج 
منهجيـــة منظمة ودائمـــة. ويمكننا أيضاً لفـــت الأنظار إلى أن 
الجامعـــات يمكنها الإفادة من مستشـــاريها القانونيين لتقدير 
حجـــم المســـؤولية القانونيـــة التـــي تقـــع علـــى عاتقهـــا في هذا 
المضمـــار. وفـــي ذات الوقت الاســـتفادة من طلبة وكـــوادر كليات 

الهندسة لتقوم بتحويل مرافقها ومنشأتها إلى مرافق موائمة 
لحركـــة الطلبـــة ذوي الإعاقـــة. وكذلـــك الاســـتفادة مـــن آلاف 
الطلبـــة الذين عليهـــم القيام بمئات ســـاعات العمل التطوعي 
كـــي يتمكنوا مـــن التخرج وذلك في تقديم الخدمات في مراكز 
المـــوارد التي لا تحتاج إلى أكثر مـــن القرارات والى غرفة مكتب 
لا تتعـــدى مســـاحتها أربعون متراً مربعـــاً، والتي يمكن لضمان 
نجاحها تشـــغيل بعـــض الطلبة ذوي الإعاقة للإشـــراف عليها. 
وهذه تعتبر مشـــاريع يسهل تجنيد الأموال لدعمها وإخراجها 

إلى حيز الوجود. 

الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"
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الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"

قراءة أولية في نتائج مسح الإعاقة للعام 2011

الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"

عائشة أحمد

تعـــد قضيـــة حقـــوق المعوقين من أهـــم قضايا حقوق الإنســـان بامتياز، فهي ليســـت مجرد 
قضيـــة اجتماعيـــة كمـــا يحلـــو للبعـــض أن يراهـــا، ففقـــدان بعـــض المعوقـــين لأجـــزاء مـــن 
أجسادهم لا ينل من إرادتهم بالقدر الذي يتركه تجاهل حقوقهم واحتياجاتهم من قبل 
مجتمعاتهـــم، مما يؤثر ســـلبا على إمكانيات اندماجهم المجتمعي وممارســـتهم لحقهم في 
التمتع بالعيش الكريم. إن أحد مؤشـــرات قياس تقدم الأمم ورقيها هو مقدار من تقدمه 
لمواطنيهـــا مـــن الأشـــخاص ذوي الإعاقة من تقدير ومـــا تضمنه لهم من حقـــوق وخدمات 

صحية وتعليمية وغيرها تمكنهم من العيش بعز وكرامة وراحة.

المعوق بين مطرقة الإعاقة وسندان التجاهل

18



أظهــــرت نتائج مســــح الإعاقــــة الفلســــطيني للعــــام 2011، التي 
أعلن عنها جهاز الإحصاء المركزي خلال شهر حزيران الماضي أن 
نســــبة انتشــــار الإعاقة في الأراضي الفلســــطينية وفقا للتعريف 
الموســــع للإعاقــــة بلــــغ حوالي %7، وهي النســــبة ذاتها في كل من 
الضفة الغربية وقطاع غزة. أما وفقا للتعريف الضيق فقد بلغت 
النســــبة فــــي الأراضــــي الفلســــطينية %2.7، %2.9 فــــي الضفة 
الغربيــــة و %2.4 فــــي قطــــاع غــــزة. وتعــــد هذه النســــب من أعلى 
النسب في العالم للعديد من الأسباب منها ممارسات الاحتلال 

الإسرائيلي.
هــــدف المســــح إلــــى توفير المؤشــــرات والبيانــــات الخاصــــة بالأفراد 
ذوي الإعاقــــة والحاجــــات غيــــر الملبــــاة لهــــم، والصعوبــــات التــــي 
يواجهونهــــا، والمواءمات التي يحتاجها هــــؤلاء الأفراد من البنية 
التحتية والبيئية الكفيلة باندماجهم في المجتمع.  وعليه يوفر 
المســــح قاعدة للباحثــــين المهتمين بالأفراد ذوي الإعاقة وتســــاهم 
تلــــك المؤشــــرات والنتائج فــــي تقييم وضع المعوقــــين والتخطيط 
المســــتقبلي، وتوجيه ورسم السياسات والخطط وتطوير البرامج  

الخاصة بالإعاقة. 
وأشــــار المســــح إلــــى أن أعلى نســــبة إعاقــــة في محافظــــات الوطن 
ســــجلت فــــي محافظــــة جنــــين %4.1، تليهــــا محافظــــة الخليل 
بنســــبة %3.6، في حين ســــجلت محافظة القدس أدنى المعدلات 
%1.4، وســــجلت محافظة غزة أعلى نســــبة انتشــــار للإعاقة في 

القطاع 2.5%.
وحســــب المســــح بلغــــت نســــبة الإعاقة بــــين الذكــــور %2.9 مقابل 
%2.5 بــــين الإنــــاث،  وبــــين أن الإعاقــــة الحركيــــة هي أكثــــر أنواع 
الإعاقــــة انتشــــارا بــــين الأفــــراد ذوي الإعاقة، حيــــث أن %49 من 
إجمالــــي المعوقين في الأراضي الفلســــطينية هم معاقون حركيا، 
آخذين بعين الاعتبار انه قد يكون لدى المعاق أكثر من إعاقة في 
الوقــــت ذاته. وترتفع نســــبة الإعاقــــة بارتفاع العمــــر، حيث بلغت 
هــــذه النســــبة %3.8 بــــين البالغــــين 18 ســــنه فأكثــــر، %4.0 في 

الضفة الغربية و %3.4 في قطاع غزة.  
يثير مســــح الإعاقة الكثير من المخاوف حول الحقوق الأساســــية 
لمجمــــوع الأشــــخاص ذوي الإعاقــــة فــــي المجتمــــع الفلســــطيني 
والــــذي يقدر عددهم بـ  113 ألف مواطن، والذين يفترض أنهم 
يتمتعــــون بكامل حقــــوق المواطنة التي ضمنها لهم القانون، لهم 
ذات الحقوق وعليهم في المقابل واجبات في الحدود التي تســــمح 
بها قدراتهم الوفاء بها، وكان قانون حقوق المعوقين للعام 1999 
قد ضمن لهم رزمة من الحقوق منها انخراطهم في سوق العمل 

ودمجهم في المجتمع على قاعدة المساواة.
كشف مسح الإعاقة عن مؤشرات تشير إلى افتقار هذه الشريحة 
الهامة من أبناء المجتمع الفلسطيني لحقوق المواطنة وللحقوق 
الإنســــانية الأساســــية كالتعليــــم والصحــــة والعمــــل وللخدمات، 
إضافــــة إلى ما يعيشــــونه مــــن تهميش مجتمعي جــــراء الإعاقة. 
وعليــــه لا يــــزال أمام مجتمعنا خوض مســــيرة مــــن العمل الجاد 
وتلبيــــة احتياجــــات الأشــــخاص ذوي الإعاقــــة،  لصــــون حقــــوق 
ولترســــيخ ثقافــــة الحقــــوق والرعايــــة لهــــم ولترجمــــة مجمــــل 

الالتزامات الواردة في قانون حقوق المعوقين والاتفاقيات الدولية 
ذات العلاقــــة إلــــى حقائق ملموســــة علــــى ارض الواقع تتمثل في 
تلبيــــة الحقــــوق وتأمــــين الخدمــــات للنهــــوض بهــــم ودمجهم في 
المجتمــــع وتمكينهــــم وضمــــان العيــــش الكــــريم لهــــم، دون تغليب 
لنظرة التعاطف والإحسان كدوافع إنسانية في التعامل معهم.

 أشــــار المســــح إلــــى كثيــــر مــــن التحديــــات التــــي تواجــــه المعوقين، 
فعلــــى مســــتوى الحق فــــي التعليم، بين المســــح إلى أن ما نســــبته 
%35.1 مــــن الأفــــراد ذوي الإعاقــــة 15 ســــنة فأكثر لــــم يلتحقوا 
أبدا بالتعليم، وأن %53.1 منهم أميون، وان نسبة %5.3 منهم 
فقــــط قد أكملوا تعليمهــــم العالي، في الوقت الذي يشــــارك فيه 

بقوة العمل %8.4 فقط منهم.
بــــين المســــح أن %22.2 مــــن المعوقين قــــد تركوا تعليمهم بســــبب 
الإعاقــــة.  وحــــول الأفــــراد ذوي الإعاقــــة 10-17 ســــنه الملتحقين 
حاليــــا بالتعليــــم وهــــم بحاجه إلــــى مواءمة في البيئــــة المحيطة 
حتــــى يســــتطيعون اســــتكمال تعليمهــــم فــــإن %38.5 مــــن ذوي 
الإعاقة البصرية يحتاجون إلى مواءمة الغرف الصفية والأدوات 
مقابــــل %24.2 مــــن ذوي الإعاقــــة الســــمعية و %50.0 من ذوي 
الإعاقــــة الحركيــــة، في الوقــــت الذي عبر فيــــه %50.0 أيضا من 
ذوي الإعاقة الحركية عن الحاجة إلى مواءمة  المواصلات مقابل 

%24.5 من ذوي الإعاقة البصرية.
وحول المشــــاركة في الانشــــطه المجتمعية للأفراد 18 ســــنه فأكثر 
فــــإن %46.2 من ذوي الإعاقة الحركيــــة يواجهون صعوبة كبيرة 
فــــي الخــــروج للاماكــــن العامــــة و %56.9 منهــــم لا يســــتطيعون 
إطلاقــــا المشــــاركة بالنشــــاطات المجتمعية. ومن جهــــة أخرى فإن 
غيــــر العاملــــين يحتاجون إلــــى مواءمات خاصة ليكونــــوا قادرين 
علــــى العمــــل، فمــــا نســــبته %34.7 مــــن ذوي الإعاقــــة الحركيــــة 
و %31.7 مــــن ذوي الإعاقــــة البصريــــة يحتاجــــون إلــــى مواءمــــة  
المواصــــلات حتى يســــتطيعون الوصول إلى العمــــل، كما ويحتاج 
%50.0 مــــن ذوي إعاقــــة التواصــــل إلى دعم بشــــري مثــــل قارئ، 

مترجم لغة إشارة، ومساعد شخصي لتمكنه من العمل.
يعيــــش المعوقــــون حالة من التهميــــش والعزلــــة المفروضة عليهم 
نظــــرا لعدم توفــــر الخدمات الضروريــــة لهم، ولعــــدم توفر البنية 
التحتية اللازمة لمشاركتهم وتفاعلهم على مستوى الحيز العام، 
بدءً من تهيئة البنية الملائمة لاستخداماتهم في المنازل المؤسسات 
والأماكــــن العامة والمواصلات العامة وصولا إلى اســــتيعابهم في 
المؤسســــات والــــوزارات بنســــبة %5 كما نــــص عليه قانــــون حقوق 
المعوقين، حيث تبين من المســــح أن %87.3 من الأشــــخاص ذوي 
الإعاقــــة لا يعمــــل ولا يبحــــث عــــن عمل. كمــــا ويتجنــــب بعضهم 
الاندماج نتيجة لنظرة الآخرين لهم، و %76.4 لا يســــتخدمون 
المواصــــلات العامــــة بســــبب عــــدم وجود البنيــــة التحتيــــة اللازمة 
لتمكينهــــم مــــن اســــتخدامها، و %22.2 تركــــوا التعليــــم بســــبب 
إعاقتهــــم. كمــــا وأنهــــم لا يســــتطيعون التحــــرك براحــــة داخــــل 
منازلهم، حيث يعانون من عدم مواءمة البنية التحتية في المنازل 
كعدم توفر الشــــواحط في المنازل والحمامات والمطابخ والمصاعد 
الموائمــــة، وعليه فهم يعانون صعوبات في تأدية نشــــاطات الحياة 
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اليوميــــة خــــارج المنزل كزيارة الأهــــل والأصدقاء وتأدية المناســــبات 
الاجتماعيــــة والتنقل في البيئة المحلية والحصول على الخدمات 

العامة والوصول إلى مكان العمل.
وحسب بعض المتغيرات فإن للإعاقة أثرها البالغ على حياة الأفراد 
ذوي الإعاقة 18 سنة فأكثر، فقد وضح المسح إلى أن %8.7 منهم 
دائما ما يتجنبون القيام بعمل ما نتيجة لنظرة الناس لهم، وقام 
%27.8 منهم قاموا بترك العمل بسبب الإعاقة، في الوقت الذي 
نعلم فيه كم هو صعب تمكينهم من تحقيق الذات بالحصول على 

وظائف منتجه ومرضية لهم.  
 للإعاقــــة أثرهــــا على حياتهم الاجتماعية حيــــث أن ما يقارب من 
ثلــــث الأفــــراد المعوقين لم يتزوجــــوا أبدا، كما ويفتقــــر المعاقون في 
الأراضــــي الفلســــطينية لتلبيــــة حاجاتهــــم الملحــــة، حيــــث يحتاج 
معظمهــــم حســــب طبيعــــة إعاقتهــــم  لــــلأدوات المســــاندة ومختلف 
الخدمات لمســــاعدتهم على إدارة شــــؤون حياتهم، فيحتاج 18.2% 
مــــن الأفــــراد ذوي الإعاقــــة البصرية إلى عدســــات مكبــــرة، ويحتاج 
%10.1 منهــــم إلــــى عصــــا خاصــــة للاســــتدلال خلال المشــــي. أما 
الأفراد ذوي الإعاقة السمعية فمنهم %46.5 بحاجة إلى سماعة 
طبيــــة بدون محول بيئة التلفــــون، و%14.3 بحاجة إلى القوقعة 

الصناعية.
يمــــر المعوقــــون في ظل المعطيات المتوفرة بأوقات صعبه في تســــيير 
أمــــور حياتهــــم وفي توفير المســــتلزمات الأساســــية المســــاندة لجعل 
حياتهــــم اقــــل صعوبــــة، فــــلا تتوفــــر خدمــــات العــــلاج الطبيعــــي لـ 
%37.1 من الأفراد ذوي الإعاقة الحركية، في الوقت الذي يحتاج 
فيه %23.5 منهم إلى كرسي متحرك كهربائي، و%21.0 بحاجة 
إلــــى أدوات مســــاعدة للمشــــي. ويعانــــي %38.8 مــــن الأفــــراد ذوي 
إعاقة التواصل من حاجتهم إلى علاج نطق، ويحتاج %32.5 من 
الأفــــراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز إلــــى الأدوية، أما %39.9 من 
الأفــــراد ذوي إعاقــــة بطء التعلم بحاجة إلى خدمات دعم نفســــي، 
و%37.0 بحاجــــة إلى برنامج التعليم المتخصص. و %38.2 من 
الأفــــراد ذوي إعاقة الصحة النفســــية بحاجة إلــــى خدمات طبيب 
نفسي، و%34.7 بحاجة إلى دعم ومساندة من مراكز متخصصة.

فــــي ظــــل المعطيات الحقوقية والإنســــانية الســــابقة علــــى الجهات 
المعنيــــة تقــــديم الحلول المناســــبة للنهوض بواقع الأشــــخاص ذوي 
الإعاقــــة فــــي الأراضــــي المحتلــــة وعدم تجاهلهــــا، فعلــــى الرغم من 
التطــــور في طريقة التعامل الفلســــطينية الرســــمية والأهلية مع 
المعوقــــين وقضيــــة تأهيلهــــم، إلا انــــه مــــن المهــــم النظر إلــــى عملية 
التأهيــــل من مفهوم العمل الطبي والشــــفقة إلى المفهوم التنموي 
والحقوقي الأوسع. والانتقال من مرحلة النظريات إلى التطبيق. 
فقــــد تبــــين على ضوء المســــح الإجحاف الذي يعانــــي منه المعوقون 
على المســــتوى الوطني عدم توفر الاحتياجــــات الطبية والعلاجية 
بالشــــكل المطلوب ونقص الخدمــــات التأهيلية المقدمة لهم، وعليه 
فإن هناك تحديا في ضمان الحقوق والتأهيل والخدمات المقدمة 
للمعوقــــين والتــــي من شــــأنها تحويلهم إلى مواطنــــين فاعلين في 
المجتمــــع، ويعــــد تطوير الخدمات المقدمة للمعوقين حقا أساســــيا 

من حقوقهم المكفولة بالقانون. 
لقــــد هــــدف المســــح المذكور إلــــى تحقيق معرفة أوســــع وأشــــمل عن 

الإعاقــــة وتحديــــد رزمة الخدمات المســــتحقة للمعوقين، ليســــاهم 
في تأمين حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الحقوق المضمونة 
لهــــم فــــي قانــــون حقــــوق المعوقــــين للعــــام 1999، والوقــــوف علــــى 
احتياجاتهــــم والثغرات التــــي تعاني منها رزمــــة الخدمات المقدمة 
لهــــم لتحســــينها وتطويرها.  وعليــــه فيجب أن تقــــود النتائج إلى 
تغييــــر السياســــات الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة ورزمــــة الخدمــــات 
التي ســــتقوم الســــلطة الوطنية الفلســــطينية بتوفيرها مستقبلا 
اســــتنادا إلى قانون حقوق المعوقين للعام 1999، ومنها الخدمات 

الاجتماعية والصحية، التأهيل، التعليم، العمل، والدعم.
هنــــاك الكثيريــــن مــــن معوقي الحركــــة ولكن معوقــــو الأخلاق بين 
ظهرانينــــا أكثــــر، فليــــس من المفترض أن يشــــكل المعــــوق عبئا على 
أســــرته ومجتمعه، بل أن المعوق شخص قادر على العمل والعطاء، 
ونــــرى مــــن حولنــــا الكثير مــــن الأمثلة للذيــــن لم تكســــر إعاقتهم 
جناحهــــم ولم تعــــق عقلهم عن التفكير والخلــــق والمبادرة والإبداع 
والانجــــاز، فكــــم من معاق يتمتــــع بروح الإرادة والتحــــدي، وكم من 
فاقــــد للحركــــة عكازهم الصبر ولواؤهم الحــــب وقلوبهم وأرواحهم 
تتوهــــج حيــــاة، وكم من كفيف يبصر الكون بقلبه، ومن أصم وأبكم 
تحدثنــــا روحــــه ويتكلم صمته، هــــؤلاء من أتقنــــوا الصبر ولم تثن 

الإعاقة عزمهم وعزيمتهم.   
وقــــد قيل “حينما نتأمل المعوق نجــــد ذواتنا نتأمل ثروة لم ينجح 
المجتمــــع فــــي اكتشــــافها”، قلــــوب نابضة تســــرد أصــــدق القصص 
الإنســــانية ولأرواحهــــم أصــــوات عميقــــة تنادي الحيــــاة، إن الإعاقة 
حاجز يمكن اجتيازه بيســــر إن تكاثفت الجهود وتوحدت الأهداف 
بضمــــان حقوقهم، عدا عــــن أن واجبنا الأخلاقي  والتزامنا الأدبي 
يحتــــم علينــــا تســــهيل حياتهم وتذليــــل العقبات التــــي تحول دون 
مشاركتهم في مختلف الأنشــــطة الحياتية والمجتمعية، فلنساهم 

في تلوين أيامهم لتكون أجمل.
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تحية طيبة وبعد،،

 قــــرأت فــــي الصحافــــة المحليــــة حــــول خطابكــــم الإذاعــــي الــــذي تم 
تخصيصــــه للحديث عــــن الأشــــخاص ذوي الإعاقــــة أو المعوقين كما 
يحــــب البعــــض مناداتهــــم، وعــــن الخطــــط الحكوميــــة لدمجهم في 
المجتمــــع وإعطائهــــم بعضــــاً مــــن حقوقهم التــــي أهــــدرت على مدى 
ســــنوات طويلــــة بالرغم من وجــــود القوانــــين والنظم والتشــــريعات، 
وكذلــــك الاتفاقيــــات العربيــــة والدوليــــة التي وقعت عليها الســــلطة 

رسالة مفتوحة إلى دولة رئيس الوزراء
الدكتور سلام فياض المحترم

الفلســــطينية منذ ســــنوات طويلة ولم ينفذ منها إلا النذر اليســــير، 
في الحقيقة أســــعدني ما قرأت وســــمعت، على الرغم من أننا سمعنا 
أحاديث مشــــابه قبل هذا من مســــؤولين إن كانوا أفراداً أو مؤسســــات 
من المنظمات الأهلية أو من القطاع الحكومي، وزراء ومسؤولين ولكن 
عندمــــا يصدر الحديث عنكم فهو شــــيء مختلف، فقد تعودنا منكم 
الصــــدق والأمانة والمســــؤولية والالتــــزام، ولذلك أيقنت انه ســــيكون 
هنــــاك عمل حقيقي وجاد نحو تحســــين ظــــروف ذوي الإعاقة، فلقد 
عرفنــــاك تلتــــزم بما تقول وتنفــــذ ما تعد، ولكن أحببــــت التنويه إلى 
بعــــض القضايا وتقــــديم اقتراحات ربما يكون لهــــا بعض الإفادة في 
هــــذا الموضــــوع ، وذلك كوني أحد هؤلاء المعوقين بعد إصابتي بشــــلل 

ظالم لم ينصفني لا القانون ولا المجتمع بعد هذه الإصابة.

من  بــأشــخــاص  الاســتــعــانــة  أولًا: 
بمختلف  الإعــــاقــــة،  ذوي 
للانخراط  إعاقاتهم،  أنــواع 
في رسم الخطط والسياسات 
الــتــي مــن شأنها خــدمــة ذوي 
الإعــاقــة، وربمـــا يــكــون أحدهم 
من المسؤولين عن هذه الخطط 
الإعــــاقــــة  ذوي  فــــالأشــــخــــاص 
أي  مــن  أكــثــر  بــاحــتــيــاجــات  أدرى 
شــخــص آخــــر، فــهــنــاك مــن يدعى 
انه قام بإعداد المسارب والتجهيزات 
الخاصة، ولكن بعد معاينتها يتضح 
تــنــاســب ولا يمكن  تــوائــم ولا  أنــهــا لا 
الاعتماد عليها وربما تشكل خطراً اكبر 

علينا. 

ثانياً: وقف المشـــاريع التـــي تحت التنفيذ 
كالشـــوارع والأرصفة والمباني يتم تنفيذها 
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حاليـــاً كالشـــوارع والأرصفـــة، فالبلديـــات لا تقـــوم بتنفيـــذ 
القوانـــين التـــي تخـــص الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، ولا توفـــر 
مواقف ســـيارات ولا مسارب ولا توائم الأرصفة لمرور الكراسي 
المتحركـــة، وكذلـــك إجبـــار الجهـــات المنفذة للمشـــاريع تنفيذ 
القانـــون لأنـــه إذا لم تنفـــذ القوانين الخاصة بـــذوي الإعاقة 
فربما سيســـتغرق الأمر عشـــرين ســـنة قادمة لإعادة تأهيلها 

من جديد.

ثالثاً: تعيين مستشارين في ديوان رئاسة الوزراء أو ربما إنشاء وزارة 
أو هيئة للعناية ومتابعة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من 

الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. 

رابعاً: منح تســـهيلات ضريبية للشـــركات والمؤسســـات الخاصة التي 
تلتـــزم بالقانون، ما نســـبة %5  من الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
لتشـــجيعها، وحث المؤسســـات الأخرى لتحـــذو خذوها، ولكن 
بشرط أن تكون وظائف عادلة وليس مجرد أرقام، أي أن تتاح 
كل الوظائف بما فيها المناصب العليا وبرواتب لا تنتقص من 

قيمتهم وتهدر إنسانيتهم.

خامســـاً: فـــرض غرامـــات ســـنوية ومخالفـــات للمحال والمؤسســـات 
والشـــركات التـــي تخالـــف قانـــون المعوقـــين وعـــدم الاكتفـــاء 
بالمخالفـــة لمـــرة واحـــدة وينتهـــي الموضـــوع، بـــل إرغام شـــركات 
الخدمـــات كشـــركات المـــاء والكهربـــاء والاتصـــالات والانترنت 
بعـــدم وقـــف خدماتهـــا لمنـــازل ومؤسســـات الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة قبل أن توفر لهم  المســـارب والمواقف، وتوائم مكاتبها 
وفق الأشـــخاص ذوي الإعاقة، فلا يعقل أن تطالب بحقوقها 

ولا تعطي الحقوق المطلوبة منها.

سادســـاً: توفيـــر الدعـــم القانونـــي وســـن التشـــريعات التـــي تتيـــح 
للأشخاص ذوي الإعاقة رفع قضاياهم أمام القضاء، وتغريم 
المؤسســـات المخالفـــة التـــي لا تنفـــذ القوانـــين والاتفاقيـــات 

الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. 

ســـابعاً: العمـــل مـــع وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة ولـــوزارات الأخـــرى 
كالصحـــة والحكـــم المحلي على تطبيق برنامـــج بطاقة المعاق 
والتي تضمن لهم العيش الكريم دون الاســـتجداء أمام أبواب 

موظفـــي الوزارة، والعمـــل أيضاً على توفيـــر الأدوية والمعدات 
الخاصـــة بالأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، وتوفيـــر أماكـــن كافيـــة 

للعلاج الطبيعي والتأهيل الجسدي وبمواصفات حديثة. 

ثامناً: تشـــجيع المؤسســـات المصرفية أو إيجاد مؤسسة خاصة لدعم 
مشـــاريع الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة بفوائـــد قليلـــة، أو معفية 
مـــن الفائدة، وذلـــك لإيجاد فرص عمل لهـــم وتطوير ذواتهم 
بمبالـــغ لائقـــة لإنشـــاء المشـــاريع، فالقـــروض التـــي يقدمهـــا 
صندوق تأهيل ذوي الإعاقة حالياً لا تصلح إلا لفتح أكشاك 
ســـجائر أو بيع الجرائد والعلكـــة، ولا يصح أن يتحول هؤلاء 
الشـــباب والشـــابات لباعة أرصفة أو متســـولين في الأســـواق، 
فالكثيـــر منهم هم من المناضلين والأبطال الذين دفعوا ثمنا 

من اجل الوطن، فلا تجوز إهانتهم بهذا الشكل.

تاســـعاً: البدء وبســـرعة بالتفتيش على الضواحـــي والمدن الجديدة 
التي تبنى حالياً للكشـــف عـــن تطبيقها للقوانين ومواءمتها 
للشـــوارع والأرصفة والمباني، حتى لا نهدر عشـــرين أو ثلاثين 

سنة أخرى لتسوية الأخطاء الناجمة عنها.

عاشـــراً: مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة لإيجاد مساكن لائقة في 
الطوابـــق الأرضية في البنايات الجديدة ومشـــاريع الإســـكان 
والضواحي التي تعج بها مناطق فلســـطين حاليا، من خلال 
مساعدتهم في الدفعة الأولى للبيوت ومنح تسهيلات خاصة 

بدفع الأقساط وبفوائد اقل حتى يعيشون عيشة كريمة.

وأخيـــرا أود التقدم لســـيادتكم بالشـــكر الجزيل والتحيـــة الصادقة  
لاهتمامكـــم ومتابعتكـــم لهذه القضية الحساســـة، فلا زال عشـــرات 
الآلاف مـــن الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة حبيســـي الكراســـي والمنـــازل، 
وهنـــاك عائـــلات تخجـــل مـــن أبنائهـــا لأنهم يعانـــون مـــن الإعاقة، 
وهناك من يقوم بحبسهم سنوات حتى الموت بأقبية لا ترى الشمس 

والقصص والشواهد على ذلك كثيرة. 

 ابنكم المصور الصحفي 
 أسامة سلوادي 

من على كرسيه المتحرك - رام الله - فلسطين
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السلوادي يحارب بكرسيه المتحرك وكاميرته 
كافة أشكال الإحباط ليبقى حياً وفاعلًا 

فـــي الذكـــرى الخامســـة لإصابته، التي بســـببها بات يتنقل على كرســـيه المتحرك، عـــارض  المصور 
الصحافي أســـامة الســـلوادي مقولة الشـــاعر الراحل محمود درويش »على هذه الأرض ما يستحق 

الحياة« وكتب على صفحة الفيسبوك الخاصة به »على هذه الأرض ما يستحق البكاء«.

وان كانـــت لشـــاعرنا محمـــود درويش أســـبابه التي دفعته للقـــول بأن على هذه الأرض ما يســـتحق 
الحياة، إلا أن مصورنا العزيز أسامة السلوادي لم يجد ولم يشعر بأي سبب يدفعه للقول فعلًا بأن 

على هذه الأرض ما يستحق الحياة.

23

بقلم حسام عزالدين*  

يبحث عمن ينصفه

* صحفي فلسطيني.
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توقع الســـلوادي، الذي يعرفه كثير من الصحافيين، بان يجد حفلًا أو 
خبراً، ولو بســـيطاً في ذكرى إصابته الخامســـة، علها تنســـيه ما واجهه 

في   السنوات الخمس الماضية بعدما أصبح جليس كرسيه المتحرك.
فقد خاض السلوادي، ولا زال، معركة حقه القانوني والمدني من الذين 
تسببوا في إصابته، دون أن يحصل على شيء مقنع، ويقول »من أطلق 

علي الرصاص لا زال طليقا«.
ويبدي السلوادي حنقه الشديد على الإجراءات القانونية التي اتبعت 
فـــي قضيتـــه، مشـــيراً إلى أنها لم تنصفـــه بتاتا بقدر مـــا وقفت لصالح 

المتسبب في إصابته.
ولمـــن لا يعرف، فقد أصيب الســـلوادي بعيار نـــاري وهو يقف على نافذة 
مكتبه في رام الله، أطلقه شـــبان كانوا يحيون ذكرى شـــهيد صديق لهم 

استشهد في رام الله.
 وتم التعرف على مطلقي النار، في حين أمضى الســـلوادي ســـتة أشهر 
فـــي المستشـــفيات الإســـرائيلية ليعود إلـــى رام الله مقعداً على كرســـي 

متحرك.
حـــاول أســـامة اللجوء للقانـــون للحصول على حقه، ومـــن ثم تدخلت 
العشـــائر وانحلـــت القضية بفنجان قهوة، لكن أســـامة لـــم يهدأ له بال 
حتـــى هـــذه اللحظة كونه يشـــعر أن من تســـبب بإعاقته لـــم يدفع ثمن 

ذلك، خاصة وان المتسبب قلب حياته إلى جحيم.
ويقول الســـلوادي »انهوا القصية عشـــائريا وأنا في المستشـــفى، ولغاية 

هذه اللحظة من تسبب بتدمير حياتي حرا طليقا«.
وحاول أسامة إدارة ظهره للماضي، وان يواصل حياته العملية، ولا زال، 
وأنتج كتبا في التصوير، ولا زال يعمل على غيرها، لكنه واجه مشـــاكل 

مجتمعية أخرى كادت أن تحيل دون إكمال حياته المهنية.
فلم يجد الســـلوادي مرافق للمعوقين في المؤسســـات العامة، حسب ما 
نـــص عليـــه القانون، والتجأ إلى القانون في مشـــكلة مـــع احد البنوك، 
حتى أن القانون لم ينصفه حينها، وقال » كأن المجتمع يحاول أن يقول 

لي أبقى في البيت لأنه لا يوجد في المجتمع مكانا للمعوقين«.
ويحمل الســـلوادي بشـــدة على المرافق الطبية، حينما أشار إلى مشرط 
طبي لا زال موجوداً في جســـده، حينما حاول الأطباء إنقاذه بداية في 

مستشفى رام الله.
ويقول الســـلوادي بأنـــه توجه إلى وزير الصحة بالقـــول »كيف يعقل أن 
ينســـوا مشرط في جســـدي« لكن وزير الصحة حسب السلوادي قال له 

»خليه معك بينفعك في يوم من الأيام«.
أدار الســـلوادي ظهـــره لكافـــة المشـــاكل المجتمعيـــة التـــي واجهته خلال 
الســـنوات الخمس الماضيـــة، لكنه عينه لم ترتفع عـــن الواقع الإعلامي 

والذي يشعر بأنه لا زال جزءا فاعلا فيه رغم الإصابة التي ألمت به.
إلا أن  المعيقـــات بقيت في طريق الســـلوادي رغـــم تصميمه على المضي 

قدما في حياته العملية.
فقد تعاقد الســـلوادي مع معهد إعلام بيرزيت للتدريب على التصوير، 
لكـــن الإشـــكالية التي واجهته انـــه لا يوجد مرافق في الجامعة تســـهل 
صعـــوده إلى الطابق الثاني مـــن  المعهد، وقال » لذلك تم إلغاء الاتفاق 

معي في التدريب لاني معاق«.
ووجد السلوادي فرصة أخرى لتعليم التصوير في الكلية العصرية في 
البيـــرة، إلا أن مـــا واجهه في بيرزيت واجهه في الكلية العصرية، وقال » 
كلمـــا كنت أتوجه للتدريس هناك كنت بحاجة إلى الحمل والإنزال من 
قبـــل الطـــلاب، ولم يكن هناك مرافق تمكنني مـــن مواصلة عملي، فتم 

الاستغناء عني«.
بات  السلوادي اليوم، حزيناً، ليست من إصابته بقدر ما هو حزين على 
عدم تمكنه من تحيق ما يصبوا إليه بعد أن وضع إصابته خلف ظهره.

وقـــال »المجتمـــع يلفظني لاني لم اعد قادرا علـــى الحركة، وان كان هذا 
حالـــي فان هناك 400 ألف معاق في المجتمع يواجهون نفس المشـــكلة 

ولا يوجد من يدافع عن حقوقهم«.
وحـــاول الســـلوادي الاعتمـــاد على نفســـه مـــن خلال شـــركة خاصة في 
طابـــق ارضـــي، تعمل على توفير التصوير الدعائي للشـــركات المنتشـــرة 

في الوطن.
ويقـــول الســـلوادي »في البدايـــة كان الوضع جيد، وتمكنـــت من العمل، 
لكن عقب ذلك وجدت أن الشركات التي كنت تعاقدت معها بدأت تنظر 
إلـــي على أني معاق، ولم تعـــد معنية بالعمل معي، لذلك تراجع عملي 

لدرجة أنني لم اعد قادراً على دفع أجرة المقر«.
ويجلس الســـلوادي اليوم، يفكر  في حالـــه أكثر مما يعمل، ويعد العدة 
للتوجـــه إلـــى القضـــاء ضد بلديتـــي رام اللـــه والبيرة، البنـــوك، الحكم 
المحلي، ســـلطة النقد، كون هذه المؤسسات يشـــعر بأنها السبب الرئيس 
فـــي عـــدم تمكنه من ممارســـة حياته بشـــكل طبيعـــي لأنها لـــم توفر له 

المرافق الضرورية.
ومـــن ضمـــن ما يفكر به الســـلوادي  التوجه إلى مراكز علاجية في دول 
متقدمـــة، لكنه رغم ذلك يحمل على الســـلطة الوطنيـــة التي لم توفر 
له إمكانية العلاج في دول لديها إمكانيات قد تمكنه من المشـــي مجدداً 

على قدميه.
ويقـــول »في بدايـــة إصابتي قرأت كثيـــر من الوعود مـــن جهات متعددة 
بأنهـــا مســـتعدة لعلاجـــي في أفضـــل الدول قـــدرة العلاج، ولـــم أجد إلا 

مستشفى محلي نسي أطباؤه المشرط في بطني«.
ونظر السلوادي إلى الجسم الصحافي الممثل بنقابة الصحافيين، على 
وعســـى أن يجـــد إنصافا كان فقـــده في اتجاهات أخـــرى، فلم يجد هذا 
الأمـــر، ولم يجد طريقا لكرســـيه المتحركة يمكنه من الصعود إلى مقر 

النقابة  في الطابق الثاني من العمارة.
فعقـــب انتخابـــات نقابـــة الصحافيين التـــي جرت في شـــباط من العام 
الماضـــي، تلقى الســـلوادي اتصالا هاتفيا من نقيـــب الصحافيين يبلغه 
فيـــه بأنـــه تم اختياره ليكون عضوا فـــي المجلـــس الإداري للنقابة، لكن 
السلوادي لم يدع ولم يحضر أي اجتماع للمجلس الإداري، لدرجة انه 

شعر بان هذا الاتصال لم يكن سوى رفع عتب لا أكثر ولا اقل.
وفي يوم الصحافي العالمي الذي يحتفل به الصحافيون في كافة أرجاء 
الأرض، توقـــع الســـلوادي أن يصل بيته ممثلين عـــن نقابة الصحافيين 
يؤازرونـــه أو علـــى الأقل يشـــعرونه بأنـــه لا زال على بالهـــم، لكن هذا لم 

يتم.
لكـــن الســـلوادي، أدار ظهـــره للإصابـــة التي ألمت بـــه، هذه المـــرة، واتخذ 
قـــرارا فـــي نفســـه بـــان يحـــاول التوجـــه إلـــى الانتخابـــات المقبلـــة فـــي 
نقابـــة الصحافيـــين، لكنـــه أصيـــب بخيبة أمـــل جديدة حينمـــا علم أن 
الانتخابات المقبلة ســـيتم تأجيلها بســـبب خلافات بـــين صحافيي غزة 

والضفة الغربية.
ويرفـــض الســـلوادي الـــذي يتنقـــل علـــى كرســـيه المتنقل ويتابـــع عمله 
ومشـــاريعه، بـــان يشـــبه واقع الإعـــلام المحلي بحالـــه كونه بـــات مقعدا، 
ويقـــول » لا فانـــا اقهـــر الإعاقـــة بإصراري علـــى الحياة، وإصـــراري على 

العمل، لكن الواقع الإعلامي مقعد حتى الموت«.
ويعمل الســـلوادي حاليا على إصدار كتاب مصور عن الزي التراثي 
الفلســـطيني، قـــام بتصويره من على كرســـيه المتحرك في مختلف 
مدن وقرى الضفة الغربية، ليثبت انه قادر على الترحال ومواصلة 
جولتـــه فـــي كاميرته التـــي أحبها لينقـــل واقع الحال الفلســـطيني 
بعدســـته، إلا أن حالتـــه قد لا تمكنه من مواصلـــة عمله كما يطمح 

إليه.
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ذوات الإعاقة
 رعايا  أم مواطنات؟؟

المحامية: خديجة حسين نصر

تعـــرف الُمواَطنـــة عمومـــاً بأنها العلاقـــة بين الفـــرد والدولة، تقـــوم على تبـــادل الواجبات 
والحقـــوق بـــين الدولة بصفتها مجمـــوع إرادات الأفـــراد، وبين مصالح المجمـــوع كأفراد. إن 
اعتبـــار المـــرأة مواطنة، يترتب عليـــه تمتعها بكافة الحقـــوق وتكليفها بســـائر الالتزامات 
التـــي يتمتـــع بهـــا ســـائر المواطنـــين دون تمييـــز بين الجنســـين لأي اعتبـــار كان، بنـــاءً على 

الجنس أو اللون أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو لغيرها من الأسباب.

رغـــم الانتقـــادات التـــي وجهتها النســـويات لمفهـــوم المواطنة المتمثـــل في حياديتهـــا للنوع 
الاجتماعي وعدم إدراكها للفوارق المجتمعية التي تشكلت بفعل التمايزات الاجتماعية 
كالطبقة والجنس، الا ان المواطنة بمفهومها السابق تبقى أرضية جيدة لإلزام السلطات 
الاداريـــة بإعمـــال مفهوم المســـاواة في الحقـــوق والالتزامـــات بين المواطنـــين جميعا دونما 

تمييز.
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توجيه البرامج والسياســـات الوطنية لتلبية احتياجاتهم وتحســـين 
أوضاعهم المعيشية وتعزيز انخراطهم في المجتمع.

يأتـــي هـــذا الإغفال منســـجماً مـــع الثقافـــة الســـائدة القائمة على 
التهميـــش المـــزدوج لـــذوات الإعاقة، حيـــث تم التركيز علـــى الإعاقة 
وتغييـــب نـــوع الجنـــس، الأمـــر الـــذي تغيـــب معـــه حقائـــق تتعلـــق 
بـــذوات الإعاقة ترتبـــط بأدوراهن الاجتماعيـــة وحاجاتهن العملية 
والإســـتراتيجية وقدرتهن على الســـيطرة على الموارد والوصول إلى 
المصـــادر، وبالتالـــي تبقى إعاقة المـــرأة  قضية خاصة بها وبأســـرتها، 
ويبقى حق المواطنة مجنسناً في سياق تطبيقه على المرأة... والمرأة 

ذات الأعاقة.

تبرز الدراسات المتعلقة بوضعية المرأة الفلسطينية حالة التمييز 
بينهـــا وبين الرجل الفلســـطيني بنـــاء على الجنـــس، وذلك على 
مختلـــف المســـتويات؛ التشـــريعية والسياســـاتية والتنفيذية وفي 
البرامـــج الحكومية وفي الثقافة المجتمعيـــة. يعتبر هذا التمييز 
انتهاكا لمفهوم المواطنة الممارسة في مناطق السلطة، بحيث تغدو 

مسألة المواطنة منقوصة أو مجنسنة .

مـــن جانـــب آخـــر، أثار مســـح الإعاقـــة الفلســـطيني الصـــادر عن 
الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء الفلســـطيني للعام 2011 تســـاؤلات 
عديـــدة حول حقوق شـــريحة واســـعة من الاشـــخاص في التمتع 
بحـــق المواطنـــة الكاملة فـــي ظل تشـــريعات تتبنى مبدأ المســـاواة 
وعدم التمييز، حيث كشـــفت نتائج المســـح عن افتقار الاشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة بالتمتـــع بالحقـــوق الاساســـية كالحق فـــي التعليم 

والحق في الصحة والحق في العمل.

إن تمتع النســـاء والاشـــخاص ذوي الإعاقة بحقوق المواطنة يبدو 
منقوصا، وذلك لأسباب تتعلق بنوع الجنس او لأسباب بيولوجية 
عضويـــة لا تمكنهـــم من مزاولـــة حياتهم كما باقـــي غالبية أفراد 

المجتمع.

مـــن نافـــل القول تكـــرار مقولـــة أن المـــرأة ذات الإعاقـــة تعاني من 
تهميش وتمييز مزدوج، مرة كونها إمرأة ومرة ثانية كونها شخص 

ذو إعاقـــة، ويمكن إضافـــة أن المعوقة تعاني مـــن التمييز والتهميش 
بشـــكليه المتعمد وغير المتعمد وعلى مســـتويات مختلفة ابتداء من 
الأســـرة والمجتمـــع ومنظومـــة التشـــريعات والسياســـات، إضافة إلى 
تحاشـــي الحركـــة النســـوية ومؤسســـات المجتمـــع المدني ذكـــر قضية 
إعاقتهـــا كإمرأة، لهـــا الحق في التمتع بالحقوق مثل باقي النســـاء 

ولها حقوق يتوجب تلبيتها نظرا لخصوصية وضعها كمعاقة.

أظهـــر المســـح المشـــار اليه أعـــلاه ان أعـــداد ذوي الإعاقـــة وصلت إلى 
حوالـــي 113 ألـــف في الضفـــة الغربية وغزة، وبلغت نســـبة الإعاقة 
بين الذكور %2.9 مقابل %2.5 بين الإناث. وكشف المسح عن تنوع 
أشـــكال الإعاقة ما بين إعاقة بصرية وســـمعية وإعاقة في التواصل 
وحركيـــة وإعاقـــة فـــي التذكـــر والتذكيـــر وبـــطء التعلـــم والصحـــة 

النفسية.

جـــاء المســـح الذي قـــام به الجهـــاز المركـــزي للإحصاء الفلســـطيني 
2011 حـــول الإعاقة مغفلا نوع الجنس في المتغيرات الديمغرافية 
للمســـح، فلم يتم فحص نوع الجنس في نســـبة الإلتحاق بالتعليم 
والحالـــة التعليمية والعلاقة بقوة العمـــل والحالة الزواجية وحالة 
اللجـــوء، فبقيـــت المؤشـــرات الخاصـــة بالمســـتوى التعليمـــي والعمل 

والبطالة لذوات الإعاقة غائبة. 

كما أغفل المسح تصنيف الإعاقة بناء على نوع الجنس فلم تتوضح 
نسبة الإناث المعاقات حركيا وبصريا وسمعيا أو اللواتي لديهن إعاقة 
في التواصل أو بطء في التعلم أو إعاقة في التذكر والتركيز،... . 

إن إغفال نوع الجنس فيما سبق يؤدي إلى ضبابية البيانات المتعلقة 
بالمعوقات مما لا يخدم الهدف الذي على أساسه تم إجراء المسح ألا 
وهو توفير المؤشرات الوطنية المتعلقة بفئة المعوقين دون تمييز بغية 
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تتمتع مهنة الطب بقدسية خاصة لما لها من علاقة شديدة الحساسية 
بحيـــاة الإنســـان، خاصة الحق في الحيـــاة، وتأثير العوامـــل الأخلاقية 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة علـــى هـــذه المهنـــة، فالمســـؤولية القانونية 
تحددهـــا التشـــريعات والقوانين، لذا تختلف عن المســـؤولية الأخلاقية 
التي تكون ثابتة ولا تتغير وهي اشـــمل من دائرة القانون، وذلك بســـبب 
خصوصيـــة علاقتهـــا بالإنســـان نفســـه، وهي علاقـــة ذاتية أمـــام ضمير 

الطبيب، وهي سلطته الأولى. 
وفـــي ظـــل التطـــور التكنولوجـــي والعلمـــي الكبيـــر ومـــا لـــه مـــن أوجه 
متعـــددة تصـــل في بعـــض الأحيان حد ســـلب المريـــض إنســـانيته، وفي 
ظـــل التركيـــز على حقوق المريـــض والاهتمام المتزايد بحقوق الإنســـان 
فـــي جميـــع أنحاء العالم، وتطور مفاهيم قانونيـــة منها الخطأ المزعوم 
والخطـــأ الافتراضـــي وأخطـــار العـــلاج ومســـؤولية الطبيـــب والمريـــض 
والعائلـــة والمجتمـــع والمؤسســـات الصحيـــة التـــي تعمل علـــى التملص 
من المســـؤولية، كل ذلك يحصل في وقت تحســـنت فيه الثقافة الطبية 
والعلميـــة للمريض على مســـتوى العالم، من خـــلال إطلاعه وحصوله 
على المعلومات عبر شبكة الانترنيت على آخر الأخبار التي تهم صحته 

والأدوية والعمليات الدقيقة.
ومـــع ازديـــاد الأخطـــاء الطبيـــة زادت خشـــية كثيـــر من النـــاس، خاصة 
بوجـــود اعتقاد ســـائد لديهم أن لجان التحقيـــق الطبية تكون محدودة 
التأثير، بســـبب أن لجان التحقيق غالباً ما تتشكل من الأطباء  ويكون 
مـــن الصعب عليهم إدانة زميلهم الـــذي ارتكب الخطأ، خاصة في حال 
كان ضحيـــة الخطأ الطبي فقد حياته أو أصيب بإعاقة خطيرة ودائمة 

ويصعب علاجها معنوياً ومادياً.
ومـــع غيـــاب البعـــد القانوني وعـــدم وجود ثقافـــة التقاضي بـــين الناس 

مصطفى إبراهيم

الـمسؤولية الأخلاقية عـن الأخطـاء الطبية
الأخطـــاء الطبيـــة أصبحـــت ظاهرة فـــي العالم وليـــس في مشـــافينا فقط، وهنـــاك ضحايا   
فقدوا حياتهم أو أصيبوا بإعاقات دائمة، بسبب الأخطاء الطبية الكثيرة والخطيرة التي 
وقعت، وهناك الكثير من الأمثلة الحية عن الضحايا الذين ســـقطوا بســـبب ذلك، وتســـبب 
فيها أطباء، جراء الإهمال وســـوء التقدير أو ضعف الكفاءة، فضاعت حقوقهم مع صعوبة 
إخضـــاع الطبيـــب للمســـاءلة الجنائية والمدنية وعـــدم القدرة علـــى إثبـــات ارتكابه للخطأ 
الطبـــي، ولـــم تعتـــرف وزارتي الصحة في الضفـــة وقطاع غزة بمســـؤولياتهما، وعلى من يقع 

عليه عبء الإثبات، وتكتفيا بأنهما أجريتا تحقيقاً في ذلك.

والأطبـــاء، وصعوبـــة الإثبـــات بوقـــوع خطـــأ طبـــي، يجـــب التفكيـــر فـــي 
المســـؤولية الأخلاقيـــة للســـلطة فـــي تعويـــض الضحايـــا الذيـــن فقدوا 
حياتهم أو أصيبوا بإعاقات دائمة، وكذلك التفكير في الأهداف الطبية 
السائدة، وعدم قيام السلطة بإشراك القانونيين والمجتمع المدني خاصة 
مؤسسات حقوق الإنسان، من اجل تحسين الخدمة الطبية والبحث في 

إيجاد الإمكانات الجديدة في خدمة الطب ومصلحة المريض.
ملف الأخطاء الطبية هو مسؤولية السلطة الوطنية والقطاع الصحي 
والمجتمع المدني، ولتقليص نسبة الأخطاء الطبية يجب تحسين صيغ 
التعامـــل لبناء جســـر تعـــاون وتكامل بين الســـلطة والأطبـــاء والقانون 
والمجتمـــع، وبـــين المرجعيات الثقافيـــة والأخلاقية من جهـــة، والقانون 
ومواثيق الشـــرف مـــن جهة ثانية، وهو مســـؤولية الســـلطة في الوقاية 
للحـــد مـــن فرص وقـــوع ضحايـــا وحـــدوث إعاقـــات وتعقيـــدات صحية 

للمرضى.
 المطلوب التنســـيق بين الســـلطة والقطاع الصحي مـــن جهة والمجتمع 
المدنـــي مـــن جهـــة أخـــرى، لتحقيـــق التكامـــل وضمـــان حقـــوق المريض 
وتعويضه عن الضرر في حال وقوعه، ومساعدته على الانطلاق مجدداً 
والتمتـــع بحيـــاة طبيعية، كما ينبغـــي حماية الأطبـــاء وتقدير عملهم 
ومكانتهـــم العلميـــة والاجتماعيـــة، مـــع حـــث الأطـــراف المســـؤولة عن 
القطاع الصحي على تحمل مســـؤوليتهم الأخلاقية وتطوير المؤسسات 
التـــي تـــؤدي إلى ضمـــان النجاعة الطبية في أراضي الســـلطة الوطنية 
الفلســـطينية وتقليـــص هـــدر الاعتمـــادات الماليـــة فـــي قطـــاع الصحة، 
وضـــرورة وضـــع النظـــم والتشـــريعات الكفيلة للمحافظة على ســـلامة 
الإنســـان وحمايته من تجاوزات الأطباء ومساءلتهم عن الأخطاء التي 

ترتكب بحق المريض.
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  يقـــع العـــبء الأكبـــر فـــي تقـــديم الخدمـــات للمعوقـــين علـــى 
عاتـــق المؤسســـات الأهلية العاملة فـــي هذا المجـــال، حيث تقدم 
المؤسســـات الأهلية العاملة في مجال خدمة المعوقين جملة من 
الخدمات التي تنسجم مع الحقوق الواردة في القانون رقم )4( 

لسنة 1999، بشأن المعوقين الفلسطينيين.

المحامي صلاح عبد العاطي 

الخدمات التي تقدمها
 الـمؤسسات الأهلية العاملة  مع الأشخاص 

ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجهها
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 يشمل الدور الذي تقوم به المؤسسات غير الحكومية تجاه المعوقين 
تقـــديم الأدوات المســـاعدة، وخدمات التوعية والإرشـــاد، والخدمات 
التعليمـــة، وخدمـــات التأهيل النفســـي، وخدمـــات التأهيل المهني 
والخدمـــات  الرياضيـــة  والخدمـــات  الطبـــي،  التأهيـــل  وخدمـــات 
القانونيـــة، إلى جانب خدمات التوعيـــة بحقوق المعوقين، والدعوة 
إلـــى العمل لاحترامها وحمايتها، فضلًا عن التعاون مع الشـــركاء 
مـــن المجتمـــع المحلي لمناصرة حـــق المعوقين في الوصـــول إلى تلك 
الخدمـــات والفـــرص.  جدير بالذكر أن عمل هذه المؤسســـات غالباً 
ما يكون في إطار برنامج التأهيل المبني على المؤسســـة وكذلك في 
إطار التأهيل المبني على المجتمع. علاوة على ما سبق، يمكن القول 
أنه يوجد فئتان من المؤسسات غير الحكومية التي تخدم المعوقين، 
تمثل الفئة الأولى المؤسسات التي تقدم خدمات للمعوقين عموماً 
بغـــض النظـــر عن نـــوع الإعاقة، أمـــا الفئة الثانية فهي المؤسســـات 
التـــي تركز على خدمة نوع معين من المعوقين كالإعاقة الســـمعية، 

أو البصرية، أو الحركية، أو العقلية.   
ويجدر التنويه هنا، إلى أن المؤسسات غير الحكومة تضطلع بالدور 
الأكبـــر في مجال تقديم الرعايـــة والخدمات التأهيلية للمعوقين، 
وتشير معظم الدراسات بأن هذه المؤسسات قد أخذت على عاتقها 
القيام بهذا الدور في فترة الاحتلال الإســـرائيلي لســـد العجز في 
هـــذه الخدمـــة المقدمة لهذه الفئـــة، وبعد إقامة الســـلطة الوطنية 
الفلسطينية استمرت تلك المؤسسات في تقديم خدماتها لمختلف 

فئات المعوقين، وما تزال حتى الآن تواصل تقديم خدماتها.   
وبالنظـــر إلـــى البرامج المشـــار إليهـــا آنفـــاً، يمكننا الاســـتنتاج بأن 
هناك تطور في الجانب النوعي لخدمات المعوقين، ليشمل حقوقاً 
لم تكن مطروحة مســـبقاً، بل يمكننا النظر لأبعد من ذلك ونقول 
إن الوعـــي بحقـــوق المعوقين أدى إلى اســـتحداث برامـــج كانت تعد 
من المحرمات،  مثل برامج التأهيل الجنســـي، وهذا الأمر في غاية 
الأهميـــة كوننـــا نعيش في مجتمع محافظ وتســـود فيـــه عدد من 

العادات السلبية. 

التحديات التي تواجه المؤسس���ات الأهلية 
العاملة في مجال حقوق المعوقين  

علـــى الرغم من الجهود المتزايدة والخدمات 
الجليلـــة التـــي تقدمهـــا المؤسســـات الأهلية 
العاملـــة في ميـــدان حقوق المعوقـــين، إلا أن 
هنـــاك تحديات كثيـــرة ، داخليـــة وخارجية، 
واقتصاديـــة  سياســـية  وموضوعيـــة،  ذاتيـــة 
واجتماعيـــة، تواجـــه هـــذه المؤسســـات وتؤثر 
في مســـتوى أدائها، والتي يمكـــن تلخيصها 

بالتحديات التالية:

.  التحدي المفاهيمي:  1
لعل التحدي الأبرز الذي يمكن التطرق أ. 

إليه هنا هو في مفهوم الإعاقة، حيث لا 
تزال معظم المؤسسات الأهلية العاملة 
تتبنـــى  المعوقـــين  ميـــدان حقـــوق  فـــي 
المفهوم التقليدي للإعاقة والذي يركز 

على العجز أو العاهة التي تمنع صاحبها من ممارسة حياته 
أســـوة بغيره من الأشخاص غير المعوقين. ووفقاً لهذه النظرة 
تنطلق المؤسســـات في خدماتها على اعتبار الإعاقة موضوعاً 
طبيـــاً، وبالتالـــي تنحصـــر محاولة هـــذه المؤسســـات للتعامل 
مـــع الصعوبـــات التـــي يعانـــي منها المعوقـــون على مـــا يعتقد 
أنه الســـبب فـــي الإعاقة، وعليـــه يكون تدخل هذه المؤسســـات 
متعلق بالرعاية الاجتماعية الأقرب إلى الإحســـان والعطف 
والشـــفقة. بينما المفهوم الجديد للإعاقة ينطلق من فلسفة 
حقوق الإنسان والتي هي إقرار بأن الحواجز البيئية والمشاعر 

المجتمعية هي بحد ذاتها من المعوقات.  
مـــن ب.  عـــدد  إلـــى  للإعاقـــة  التقليـــدي  المفهـــوم  تبنـــي  يـــؤدي 

الإشـــكاليات: أهمها تصنيف المعوقين تصنيفاً طبياً وتحديد 
نســـبة انتشـــار الإعاقـــة فـــي المجتمع الفلســـطيني بنـــاءً على 
هـــذا التصنيـــف. إن هـــذه الإشـــكالية تظهـــر بموضـــوع فـــي 
تنـــوع واختـــلاف الإحصاءات بشـــأن المعوقين، لـــم تتوفر حتى 
اللحظـــة إحصـــاءات دقيقة عـــن حجم الإعاقة في فلســـطين 
عامـــة وقطـــاع غزة على وجـــه الخصوص، وذلك بســـبب تبني 
المفهـــوم التقليدي للإعاقة، وبالتالي اعتمدت كل المســـوحات 
التي أجريت على الإعاقة الظاهرة والتي يمكن رؤيتها بالعين 

المجردة.
وبالضـــرورة فإنـــه يترتـــب علـــى غيـــاب الإحصـــاءات الدقيقة ج. 

مشكلة في رسم السياسات والتخطيط السليم.

2 . التحدي المؤسساتي: 
حيث تواجه المؤسســـات من الداخل عدداً من المشـــكلات التي تعيق 

عملها على نحو آخر، ومن هذه المشكلات مايلي: 

ضعف الطواقم البشرية الإدارية المشرفة على العمل، أ. 
فمن المعلوم أن هذه المؤسسات حديثة النشأة، فالأغلبية منها 
نشـــأت قبيل قيام الســـلطة الفلســـطينية، فلا يتجاوز عمرها 
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الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"

الزمنـــي عقدين من الزمان فـــي ابعد تقدير، وهي بالتالي ما 
زالت تفتقر إلى الخبرة فـــي المجالات الإدارية والتخطيطية، 
والتنمية البشرية، وفي مجال جلب الأموال وجمع التبرعات، 
وتبـــادل الخبـــرات مـــع المؤسســـات المشـــابهة وبنـــاء شـــبكة من 
العلاقات العامة. فمن المعلوم أن نجاح العمل المؤسســـاتي في 
الميادين المختلفة يعتمد بشكل كبير على وجود قدرات بشرية 
مؤهلة ومهنية، ســـواء كانت في حقـــل الهيئات الإدارية أو في 

حقل الإدارات التنفيذية والموظفين.  

طغيان الفردية أو الذاتية على المؤسسية: بسبب ضعف ب. 
الطواقـــم البشـــرية فـــي الهيئـــات الإداريـــة ولـــدى الموظفـــين، 
الديمقراطيـــة  ونقـــص  العمـــل،  فـــي  الفريـــق  روح  وضعـــف 
وغيـــاب المشـــاركة الفعلية من قبل الإدارة، الأمر الذي يفســـح 
المجـــال لبروز الروح الفرديـــة وطغيانها على الروح الجماعية 

المؤسسية.

تمركـــز برامـــج هـــذه المؤسســـات حـــول العمـــل الخيـــري ج. 
الأقرب إلى مفهوم الإحســـان، في حين أن عمل المؤسسات 
الأهليـــة عالميا بات اقرب إلى المفهـــوم التنموي، بحيث يوازي 
المؤسســـات الحكوميـــة، وهـــذا يســـتدعي إعـــادة النظـــر فـــي 
منظومـــة البرامج التي تقدمها هذه المؤسســـات، وتجاوز فكرة 
الإحســـان المباشـــر إلى العمل التنمـــوي والتأهيـــل والتدريب 

للفئات المستهدفة من نشاط هذه المؤسسات. 

3 . التحدي المجتمعي: 

الشعب أ.  يعتبر  الاقــتــصــاديــة:  الأوضــــاع  وتــدهــور  الفقر 
الفلسطيني من الشعوب الفقيرة في الدخل، ومن المعروف 

في  المعوقين  فمعظم  الإعاقة،  مع  متشابكة  الفقر  حالة  أن 
فقيرة  أسر  من  ينحدرون  المثال  سبيل  على  غزة  محافظات 
وهذا يشكل تحدياً مجتمعيا يعيق تطور المؤسسات الأهلية 
العاملة في ميدان حقوق المعوقين، حيث تكاد مساهمة أهالي 

المعوقين تكون معدومة مع هذه المؤسسات. 

الثقافـــة المجتمعية الســـائدة: وتعتبر من أهـــم العوائق أمام ب. 
تقـــدم أوضـــاع المعوقـــين والمؤسســـات الأهليـــة التـــي تعنـــي بهم. 
ذلـــك أن المجتمـــع الفلســـطيني لا يـــزال غيـــر مقتنـــع بجـــدوى 
تعليـــم وتأهيـــل المعوقين، حيـــث لا يزال معظم المجتمع يســـوق 
تبريـــر التكلفـــة الماليـــة التـــي يتطلبهـــا تنميـــة المعوقـــين كمورد 
بشـــري بمقارنتهم بالأســـوياء.  وبصرف النظر عـــن الاعتبارات 
والحقـــوق الإنســـانية فإن تربية وتأهيـــل المعوقين لا بد أن ينظر 
إليه كاستثمار حيث يترتب على هذا الاستثمار أن يصبح المعوق 
طاقة بشـــرية منتجة في حدود إمكاناته ومواهبه بل أحيانا في 

قدراته التعويضية التي قد تصبح مواهب مبدعة وخلاقة .

4 . التحدي الحكومي والقانوني: 
تعاني المؤسســـات الأهلية الفلســـطينية عموماً بما فيها المؤسسات 
العاملـــة فـــي ميدان حقـــوق المعوقين مـــن مشـــكلات قانونية تقيد 
إلـــى حد كبير عمل هذه المؤسســـات، كون طبيعـــة القوانين المنظمة 
لهـــذا المؤسســـات تركـــز بشـــكل كبير علـــى تقييـــد نشـــاطاتها، وفق 
علاقـــة الهيمنـــة والتنافس والمســـاءلة، مما يخـــل بطبيعة العلاقة 
بـــين الســـلطة والمؤسســـات الأهلية ، كما ســـاهم إلحـــاق الجمعيات 
ومنظمـــات العمـــل الأهلـــي والمدنـــي لرقابـــة وزارة الداخليـــة فعليا 
وليـــس للوزارات المختصـــة الأمر الذي أدي إلـــى إعاقة عمل بعض 

هذه المؤسسات.
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فضلًا عما ســـبق،  وعلى الرغم من أهمية إقرار القانون الخاص 
بالمعوقـــين رقـــم )4( للعـــام 1999، وعلـــى الرغم من أنـــه تلاءم في 
حينه إلى حد كبير مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق المعوقين،  
إلا أنه اتضح أن هناك بعض المواد المتعلقة بحقوق المعوقين، تحتاج 
إلـــى إعـــادة النظـــر بها.  فالمـــادة )5(، على ســـبيل المثـــال، تميز بين 
المعاق بســـبب عنف الآلة العســـكرية لقوات الاحتلال الإســـرائيلي، 
وبـــين المعـــاق الطبيعـــي. في هـــذا الصدد، أكـــدت المادة علـــى التزام 
الســـلطة الوطنية بتأهيل المعوق، وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته، 
وبمســـاهمة منه لا تزيـــد عن %25 من التكلفـــة »ويعفى المعوقون 
بســـبب مقاومـــة الاحتلال من هذه المســـاهمة«، وهـــي بذلك تكرس 

مفهوم التمييز بين المعوقين أنفسهم. 

5 .  تحدي الاحتلال: 
يشـــكل الاحتـــلال الحربي الإســـرائيلي العائق الرئيـــس أمام عمل 
المؤسســـات الأهليـــة عموماً بما فيها المؤسســـات العاملة في ميدان 
حقـــوق المـــع، بـــدأً بالجـــدار وانتشـــار الحواجـــز التـــي تعيـــق حركة 
المواطنـــين فـــي الضفـــة الغربية واســـتمرار الحصـــار الخانق الذي 
يفرضـــه الاحتلال علـــى قطاع غزة، واســـتمرار إقامة جـــدار الضم 
والتوســـع العنصـــري والذي بموجبـــه يمنع المعوقين مـــن الوصول 
للخدمـــات أو وصـــول الخدمـــات إليهـــم، مـــروراً بالاعتـــداء علـــى 
المؤسســـات ذاتهـــا، وليس آخـــراً بتجميـــد الأموال والحســـابات من 
خلال الضغط على الســـلطة الوطنية وسلطة النقد الفلسطينية 
والبنوك التي تحول دون وصول مخصصات المؤسســـات التي تقوم 
على رعاية المعوقين وغيرهم من الفئات المهمشة، بحجة دعم هذه 
المؤسســـات للإرهاب... كذلك منع انسياب الأموال لهذه المؤسسات 

من مختلف أنحاء العالم.     

6 . تحدي التمويل: 
يعتبـــر العائـــق المالي من أهـــم التحديات التي تقف ســـدا منيعا 
أمام تطور المؤسسات الأهلية العاملة في ميدان حقوق المعوقين. 
إن المؤسســـات الأهليـــة عمومـــاً بمـــا فيهـــا المؤسســـات العاملـــة 
فـــي ميـــدان حقـــوق المعوقين تعتمـــد فـــي أداء عملها علـــى المنح 
والتبرعات والهبات الخارجية. ونظراً لأن هذه المؤسســـات فقيرة 
ماليـــاً ولا تجيـــد جلـــب الأموال فإن ذلـــك يعيـــق تطورها ويحد 
مـــن إمكانيـــة تقـــديم الخدمات للمعوقـــين على الوجـــه الأمثل. 
كمـــا أن موظفـــي هذه المؤسســـات  لا يشـــعرون بالأمـــن الوظيفي 
نتيجة لتدني الرواتب وشـــحها، عـــلاوة على ذلك يغيب عن هذه 
المؤسســـات الدعم الرســـمي، إذ يعتبر الدعـــم الحكومي احد أهم 
مصادر التمويل لهذه المؤسســـات ولكن في الحالة الفلســـطينية 
نشـــهد العكـــس تماما وهو التضييق... فضلًا عـــن ذلك لا تتوفر 
الخبرة الكافية والقدرة لدى العديد من المؤسســـات على صياغة 
المشـــاريع وتطويـــر المقترحـــات وتســـويقها لدى الجهـــات المانحة 
ســـواء كانـــت عربيـــة أو أجنبيـــة، وهـــذا نابـــع عن قصـــر التجربة 
وضعـــف التدريب القيادي والإداري والمالي، والأولى المباشـــرة في 
وضـــع برنامـــج تطوير قـــدرات القائمات على هذه المؤسســـات في 

مختلف المجالات. 

آفاق تطوير عمل المؤسسات الأهلية العاملة في ميدان حقوق 
المعوقين:

لمواجهـــة حالـــة الفقـــر وتدهور الأوضـــاع الاقتصاديـــة ينبغي . 1
علـــى المؤسســـات الأهليـــة العاملـــة في ميـــدان حقـــوق المعوق 
أن تتوجـــه نحو التنميـــة المجتمعية عن طريـــق التركيز على 
فكـــرة المشـــاريع الصغيـــرة الخاصـــة بالمعوقين وأســـرهم حتى 
يستطيعوا وأسرهم الخروج من أسر الفقر والعوز إلى الحياة 

الكريمة المنتجة.
إن الإعاقـــة بمفهومهـــا الجديد تحتم على المؤسســـات المعنية . 2

بـــأن تغيـــر من برامجهـــا واســـتراتيجيات عملهـــا ليتلاءم مع 
الفلسفة الجديدة مثل )ضرورة أن تسعى هذه المؤسسات إلى 
تغطيـــة عدد من الجوانب الرئيســـية مثـــل إمكانية الوصول، 
والتنقل الشـــخصي، والصحة والتعليم والتوظيف والتأهيل 
وإعـــادة التأهيـــل، والمشـــاركة في الحياة السياســـية، والمســـاواة 

وعدم التمييز(.
مراعاة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية،  حيث يشهد . 3

العالـــم متغيـــرات متســـارعة خاصـــة التكنولوجيـــا الحديثـــة 
وتقنيـــة الاتصـــالات والمعلومـــات وتغير الأنمـــاط الاقتصادية 
والمعيشـــية للســـكان، الأمر الـــذي ينذر بطفـــرة نوعية في كل 
ميادين الحياة الاجتماعية، ويســـتدعي بالتالي تقديم مزيد 
مـــن الخدمـــات الإنســـانية والاجتماعيـــة المتطـــورة والنوعية 
التـــي تحفـــظ للمجتمع كيانـــه وهويته وتســـاهم في تحقيق 
الاســـتقرار والتـــوازن الاجتماعـــي، وعليـــه فـــإن المطلـــوب من 
المؤسســـات الأهلية العاملة في ميدان حقوق المعوقين ضرورة 
تجديد أهدافها وسياســـاتها وتطوير برامجهـــا وتنويعها بما 
يتناســـب والمتطلبـــات المتجـــددة للمجتمع وتوســـيع مجالات 
الخدمـــات الاجتماعية والارتقاء بمســـتوى معيشـــة المعوقين 
مـــن خـــلال تأطير الفئـــات القـــادرة ودمجها في ســـوق العمل 
وتدريبها والإســـهام بمسؤولية إلى جانب السلطة في تحقيق 

العدالة الاجتماعية.
ينبغـــي على المؤسســـات الأهليـــة العاملة مـــع المعوقين تطوير . 4

ودمقرطة هياكلها التنظيمية وتأهيل وتدريب الكادر الإداري 
والفنـــي، بمـــا يمكـــن من تحقيـــق الأهـــداف التـــي ترغب هذه 

المؤسسات من تحقيقها .
مـــن الضـــروري أن تتحقق المؤسســـات الأهلية مـــن المعلومات . 5

بنـــك  لبنـــاء  والإحصـــاءات الخاصـــة بالمعوقـــين وان تســـعي 
معلومـــات وطنـــي يوفـــر بيانـــات دقيقـــة ومتاحـــة عـــن واقـــع 

المعوقين.

وختاماً، يتطلب تطوير عمل المؤسسات الأهلية العاملة في ميدان 
حقوق المعوقين تطوير التشـــريعات المنظمة للعمل الأهلي والعمل 
مـــع المعوقين بمـــا يواكب التغيرات الاجتماعيـــة والاقتصادية وبما 
يحقق التنســـيق والتكامـــل والفاعلية لهذا القطـــاع،  كما يتطلب 
تطويـــر ميثـــاق أخلاقـــي تتبناه المؤسســـات الأهلية يســـتند بشـــكل 
أساســـي على شرعية واســـتمرارية عملها واســـتقلاليتها والالتزام 

بقيم الحكم الرشيد.
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يقصـــد بالوظيفـــة العامـــة، وفقـــاً لقانون الخدمـــة المدنيـــة الفلســـطيني، مجموعة المهـــام التي توكلهـــا المؤسســـات والدوائر 
الحكومية والأجهزة الأمنية والمؤسســـات الأهلية بمقتضى القانون والتعليمات والقرارات الإدارية لشخص معين وما يتعلق 
بهـــا مـــن صلاحيات وما يترتب علـــى تلك المهام من مســـؤوليات. إذن، تحتوي الوظيفية العامة علـــى مجموعة من الواجبات 
والحقـــوق التـــي لا بـــد للمكلف بها أن يمـــارس الواجبات ويتمتع بالحقـــوق المقررة لها. والأصل أن القانون الأساســـي قد كفل 
المساواة بين المواطنين في مجال التوظيف في الوظائف العامة، من حيث التعيين والترقية وغيرها من الحقوق الوظيفية، 
كما جاء قانون الخدمة المدنية في أغلب مواده القانونية بكفالة هذا المبدأ، حيث أوجد وسائل قانونية لشغل الوظائف أو 

الترقية فيها أو المساءلة عن أي خرق جرى من أي موظف. 

تعيين المعوقين في الوظيفة العامة

المحامي سامي جبارين 
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ويعتبر الحق في تقلد الوظائف العامة جزء من الحقوق السياسية 
التـــي نصت عليها المواثيـــق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنســـان. 
فالإعـــلان العالمي لحقوق الإنســـان ينـــص في المـــادة )2/21( منه 
على أن »لكل شـــخص بالتســـاوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف 
العامـــة في بلـــده«. كذلك، نصت المـــادة )25/ج( من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: »يكون لكل مواطن، 
دون أي وجه من أوجه التمييز وعلى قدم المساواة عموماً مع سواه، 

فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده«.

وبالمقابـــل، أوجـــد التشـــريع الفلســـطيني نصوصـــاً خاصة تضمن 
المســـاواة في تعيين المعوقين، من خلال النص بوضوح في القانون 
الأساســـي الفلســـطيني في المادة التاســـعة منه بأن تكون المســـاواة 
أمـــام القانون والقضاء مكفولة بأن يكون القانون واحد بالنســـبة 
للجميـــع ودون تمييـــز بـــين طبقة وأخـــرى، ولا بين الأفراد بســـبب 
الأصـــل أو الجنـــس أو الديـــن أو اللغة أو الســـن أو الإعاقة، وكذلك 

الحال بشأن المساواة أمام القضاء. 

كذلـــك أشـــارت القوانـــين الخاصـــة بالوظيفـــة العامة مـــن ناحية، 
والخاصـــة بالمعوقـــين من ناحية أخرى، بالنص بشـــكل واضح على 
تعيـــين المعوقين فـــي الوظائف العامة بنســـبة محـــددة تضمن من 
خلالهـــا نـــوع من التمييـــز الإيجابي لصالح المعوقـــين. فقد نصت 
المـــادة 3/24 مـــن قانون الخدمـــة المدنية على أنه« يشـــترط فيمن 
يعـــين فـــي أي وظيفة أن يكـــون: 3. خالياً من الأمـــراض والعاهات 
البدنيـــة والعقلية التـــي تمنعه من القيام بأعمـــال الوظيفة التي 
ســـيعين فيهـــا بموجب قرار مـــن المرجع الطبي المختـــص، على أنه 
يجوز تعيين الكفيف في عينيه أو فاقد البصر في إحدى عينيه أو 
ذي الإعاقة الجسدية، إذا لم تكن أي من تلك الإعاقات تمنعه من 
القيام بأعمال الوظيفة التي ســـيعين فيها بشـــهادة المرجع الطبي 

المختص على أن تتوافر فيه الشروط الأخرى للياقة الصحية«.

كذلـــك نصـــت المـــادة 12 مـــن اللائحـــة التنفيذية لقانـــون حقوق 
المعوقين على أنه »على جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
استيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن %5 من عدد العاملين بها 

يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات.

هـــذا في جانب النص التشـــريعي، أما بخصـــوص الواقع العملي، 
فمـــن خلال المراجعات المتكررة ومـــن خلال المعلومات المتوفرة لدى 
الهيئة من واقع الشكاوى المقدمة في هذا الصدد، تبين أن النسبة 

الإجماليـــة لتعيين الأشـــخاص المعوقين في الوظيفـــة العامة في 
وزارة مـــن الـــوزارات لم يصل إلى %2 وهي مـــن كبرى الوزارات، في 

حين أن وزارة أخى لم تتعدى النسبة فيها 05%.  

وفـــي مجال الشـــكاوى التي تلقتها الهيئة فقـــد كانت الصورة أكثر 
ســـواداً، فقد قامـــت وزارات محـــددة بفصل أشـــخاص معوقين من 
الوظائـــف التـــي يشـــغلونها وذلك بســـبب الإعاقة التـــي من رأيهم 
تعيـــق أدائهـــم لمهامهم الوظيفية. ففي العـــام 2008 تلقت الهيئة 
4 شكاوى، وفي العام 2009 شكويان، وفي العام 2010، 4 شكاوى 

وخلال العام 2011 شكويان. 

وهنـــا لابـــد مـــن إثارة عـــدد من الأســـئلة، لأن فـــي الإجابـــة عليها 
مؤشرات تبين مدى اهتمام الجهاز الحكومي بفكرة تعيين المعوقين 
في الوظائف العامة. فمثلًا، هل تقوم المؤسســـات الحكومية بمنح 
المتســـابق المعوق علامات إضافية تضاف إلى رصيده في المنافســـة 
علـــى تولـــي الوظيفة العامة؟ كم عدد الأشـــخاص المعوقين الذين 
يتـــم تعيينهـــم بالمقارنـــة مع عدد الأشـــخاص الذين يتـــم فصلهم 
بســـبب الإعاقـــة؟ وهـــل وضعـــت الدوائـــر الحكوميـــة نصـــب عينها 
نقـــل الموظـــف المعـــاق إلـــى وظيفة تتناســـب مـــع الإعاقة بـــدلًا من 
فصله وجعله حالة اجتماعية تســـتفيد من معونات وزارة الشئون 
الاجتماعية؟ هل تراعي الجهات الحكومية قبل كل ذلك، نسبة الـ 
%5 من عدد العاملين في كل مؤسســـة حكومية؟ وهل ســـنلاحظ 
فـــي الأيـــام القادمـــة أن تكـــون إعلانـــات توظيف خاصـــة بالمعوقين 

للعمل في الوظائف الحكومية؟        

إن فـــي بقـــاء حالـــة تعيين المعوقـــين بالصورة المشـــار إليها ســـابقاً، 
فيهـــا إخلال واضح في تطبيق القانون ويعد ذلك تمييزاً صريحاً 
ومخالفةً لأحكام القانون الأساســـي الفلسطيني، ولا سيما الحق 
في المســـاواة وعـــدم التمييـــز في تولـــي الوظائف العامـــة. وكذلك 
مخالفة لقانون الخدمة المدنية الفلسطينية ولوائحه التنفيذية، 

واللائحة التنفيذية لقانون المعوقين الفلسطيني.

لـــذا وللحـــد من هـــذه الإشـــكالية، فلابد مـــن العمل علـــى إعمال 
المبادئ القانونية الداعية إلى تعيين المعوقين بنســـبة %5، فكثيرة 
هـــي الوظائف التي تتناســـب مع الإعاقة لدى الأشـــخاص. وبدلًا 
مـــن اعتماد المعوقين كحـــالات اجتماعية، العمل على تعيينهم في 
وظائـــف عامة. وكذلك تكريس التمييز الإيجابي لصالح المعوقين 

عند تساويهم في المنافسة مع الأشخاص غير المعوقين.
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بهجت الحلو

دور الإعلام في التوعية بحقوق المعوقين
انطلق تسعة معوقين حركياً في سباق رمزي في إحدى الملاعب الذي غصت مدرجاته 
بمئـــات المشـــاهدين، كانـــت حركاتهم البطيئـــة والمتعثرة في الوصول إلـــى خط النهاية 
تجعلهـــم تقريبـــاً علـــى أبعاد متقاربـــة منه، بيد أن أحدهـــم أصابه الوهـــن.. ولم يقدر 
على الاســـتمرار فسقط! فتجاوزه المتســـابقون الآخرون من أقرانه المعوقين، والمفاجأة 
انـــه قبـــل وصولهم خط النهاية توقفوا، لقد توقف المعوقون جميعاً ثم اســـتداروا إلى 
زميلهم الذي وقع، لقد عادوا إليه واســـتنهضوه، وتشـــابكت أياديهم وســـاروا مع بعضهم 
حتـــى وصلـــوا خط النهايـــة، وصلـــوا كفائز واحـــد... فقامـــت الجماهير التي اقشـــعرت 
أبدانهـــا من روعة التصرف، واهتزت جنبـــات المدرجات بالتصفيق الحار إجلالًا وإكباراً 

لصنيع هؤلاء المعوقين.... العمالقة.
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وبعد.. فهل تنجح القصة الصحافية كأسلوب إعلامي في إيصال 
رســـالة المعوقـــين للقـــراء؟  الجواب نعـــم.. وبلا شـــك، والدليل هو 
قصة المتســـابقين المعوقين التي أذكر أنني قرأتها قبل سنوات على 
إحـــدى المواقع الكترونيـــة ولا زالت مفردات تفاصيلها حاضرة في 

ذاكرتي.
 فـــدور الإعـــلام هـــام جـــداً إزاء قضايا وحقـــوق المعوقـــين، يتجاوز 
القيام باســـتخدام لغة الإشـــارة للمعوقين الصم البكم في نشرات 
الأخبـــار المرئيـــة، إلـــى دور يســـهم في تغييـــر نظـــرة المجتمع نحو 
الإعاقـــة، وتقديمهم كبشـــر يتمتعون بكامـــل الحقوق التي يتمتع 
بهـــا أقرانهم من غيـــر المعوقين. إن للإعلام  دور في المســـاهمة في 
الترويج لقضايا وحقوق المعوقين باســـتخدام وسائل متعددة يبرز 
فـــي مقدمتها تقـــديم المعلومات الصحيحة عـــن قضايا المعوقين، 
والحديـــث عـــن النمـــاذج الناجحة منهـــم من الجنســـين، وتغطية 
الأنشـــطة والفعاليات المتعلقة بهم بطريقة تســـتخدم الأســـاليب 
والمهـــارات الإعلاميـــة التي تلفـــت انتباه المتلقين إلـــى حقوق هذه 
الشـــريحة المهمشـــة، والأهـــم مـــن ذلـــك أن يمتلـــك الإعـــلام رؤية 

مستقبلية قادرة على التفاعل بايجابية مع قضايا المعوقين. 
فعلى الإعلام والقائمين عليه واجب في جذب اهتمام المســـؤولين 
وذوي العلاقـــة وصنـــاع القـــرار إلى واجبهـــم نحو رعايـــة المعوقين 
والاهتمـــام بهـــم ودمجهم فـــي المجتمع كواجب إنســـاني وأخلاقي 
وقانوني  يســـتند إلى مشـــروعية حق المعوقين في فرص متكافئة 
مـــع غيرهـــم في كافة مجـــالات الحياة في العيـــش بكرامة وحرية 

على قدم المساواة مع الآخرين.
المعوقون لم يختاروا أن يكونوا كذلك، وان المســـاواة وعدم التمييز 
تقتضـــي قبولهم في المجتمـــع وانصهارهم وتفاعلهم في تفاصيل 

حياه المجتمع.
يســـتطيع الإعلام أن يســـهم فـــي تغيير نظرة المجتمـــع للمعوقين 
والخـــروج بهـــا من دائـــرة الشـــفقة إلى حيـــز الدمج والاســـتيعاب 
والتفاعـــل، فالإعلام المرئي يســـتطيع أن يعرض الأفلام القصيرة  
والأعمـــال الدراميـــة المختلفـــة التـــي تحـــدد للمعوقـــين مكانتهم 
فـــي المجتمـــع وتضمن حقوقهـــم، فمثلا عند تمكـــين المعوقين من 
الاشتراك في الأدوار التمثيلية والدرامية الرئيسة سيكون له اثر 
مشـــجع وفاعـــل، كما أن العمل على إنتـــاج الأفلام الوثائقية التي 
تبرز قدرات المعوقين في المســـاهمة في نهضة وازدهار مجتمعاتهم 

سيجعل الإعلام أداة قوية لمناصرة المعوقين.
ويســـتطيع الإعـــلام المســـموع أن يخصـــص مســـاحات أوســـع فـــي 
برامجـــه لتنـــاول حقـــوق المعوقـــين، والدفـــع باتجـــاه التأثيـــر في 
الرأي العام من اجل إعمال حقوق المعوقين الجســـدية والنفســـية 
والعقليـــة، ورعايتهـــم وتوفير فـــرص التعليم والصحـــة والضمان 
الاجتماعي، وحماية المعوق من أشكال المعاملة التي تنطوي على 

تميز بحقه.
 ويســـتطيع الإعلام الالكتروني والمكتوب تخصيص مساحات من 
صفحاته للمعوقين ليعبروا عن أنفسهم، بل ويشجعهم على إدارة 

مرافق إعلامية بأنفسهم ولعل هذا ليس حكراً على بلد كالنرويج 
مثلا التي تم إطلاق فضائية في نهاية سبتمبر من العام 2011، 
فريقهـــا جميعاً مـــن المعوقين، بـــل إن التجربة موجـــودة وناجحة 
فـــي قطاع غزة حيث يديـــر معوقون إذاعة لهم تقع في مدينة دير 
البلح منذ العام 2007، وعلى الرغم من محدودية مدى مساحة 
بـــث الإذاعـــة، إلا أنها تمثـــل تجربة ناجحة يمكن الاســـتئناس بها 

لتعزيز وتطوير هذه التجارب الُمعجبة للمعوقين!
وســـواء تم إعداد برامج تتعلق بحقوق المعوقين تســـتهدف توعية 
العامـــة بهـــا، أو برامـــج إعلامية من إنتـــاج المعوقين أنفســـهم، إلا 
انـــه يجب توفر مـــواد إعلامية ينهض بهـــا الأخصائيون وتخضع 
للاستفادة من نتائج البحوث التربوية والنفسية وتتضمن أهدافاً 
اتصاليـــة. وإن كانـــت هنالك توصيات من المفيد أن تقدم من اجل 
تفعيل دور الإعلام وخصوصاً الإعلام الفلسطيني لخدمة قضايا 

وحقوق المعوقين فمن المهم:

قيام الإعلام الفلســـطيني ببذل جهد اكبر في المســـاهمة في . 1
تغيير نظرة المجتمع نحو الإعاقة، وذلك باستخدام المهارات 

والأدوات الإعلامية المتوافرة في ميادين العمل الصحافي.

بلورة رؤية إعلامية فلسطينية قادرة على التفاعل بإيجابية . 2
مع قضايا المعوقين وتعزز من مساحات الوعي بها لدى كافة 

شرائح المجتمع.

التـــزام الإعلام الفلســـطيني بتقديم المعلومـــات الصحيحة . 3
عن قضايا المعوقين بالتعاون مع المؤسســـات المهتمة بقضايا 

وحقوق المعوق.

 التزام الإعلام باســـتخدام أســـلوب الصحافة الاستقصائية . 4
فـــي معالجـــة قضايـــا المعوقـــين وليـــس فقـــط ســـرد لأخبـــار 

وأنشطة فعالياتهم.

 دمـــج واســـتيعاب المعوقـــين فـــي المرافـــق الإعلاميـــة وتقديم . 5
الخدمات التدريبية لهم.

التركيز على جودة البرامج  الإعلامية التي تخص المعوقين. . 6

قيـــام الإعـــلام بحمـــلات ضغـــط ومناصـــرة بالتعـــاون مـــع . 7
المؤسســـات الأهليـــة والحقوقيـــة مـــن اجل المطالبـــة بتطوير 

السياسات والتشريعات والقوانين المتعلقة بالمعوقين.

تشجيع إقامة مرافق إعلامية متخصصة بقضايا المعوقين.. 8

ومـــا زال تصفيـــق الجماهير فـــي المدرجات للمتســـابقين المعوقين 
مدويـــاً، ومـــا زالـــت أياديهـــم متشـــابكة فـــي قلـــب الملعـــب، يحيون 
الجماهيـــر ويحيونهـــم ويخبرونهـــم أننـــا جميعـــاً متســـاوين، فلا 
إقصـــاء ولا تهميـــش ولا تمييـــز وأن “جميع الناس ولـــدوا أحراراً 
متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلًا وضميراً وعليهم 

أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء”.*
   

* من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
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الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"

جاء التقرير في )350( صفحة وتناول في المقدمة مفهوم الإعاقة، 
الإعاقــــة وحقوق الإنســــان، الإعاقة والتنميــــة، الإعاقة من المنظور 
العالمــــي ومدى انتشــــارها، الإعاقــــة والحقوق الصحية، كبار الســــن 
والأطفال والتأثر في الإعاقة، الإعاقة والبلدان المتقدمة والبلدان 
الناميــــة وتأثيــــرات العجــــز والفقــــر، الاحتياجــــات إلــــى الخدمات 
والتكاليــــف المباشــــرة وغير المباشــــرة للإعاقة، حمايــــة المعوقين من 
العنف والاســــتغلال، الإعاقة والإحصائيات على الصعيد الوطني 
وتطويرهــــا، والحاجات الصحية التي لم تتم تلبيتها للأشــــخاص 
المعوقــــين، والعمل على إصلاح السياســــات والتشــــريعات ومعالجة 

العوائق التشــــريعية وإزالة العوائق التي تحول دون تحمل تكاليف 
التمويل والعلاج وتقديم الخدمات.

كمــــا تنــــاول التقرير آليات ســــد الثغــــرات في معالجة التشــــريعات 
علــــى الصعيــــد القانوني وتغطيــــة التكاليف، والعمــــل على إصلاح 
الخطــــط والسياســــات الوطنيــــة، وزيــــادة المــــوارد البشــــرية المؤهلــــة 
لخدمــــة المعوقــــين وإعــــداد خطــــة للكــــوادر غيــــر المدربــــة، والعوامل 
الاجتماعيــــة التــــي تؤثــــر وتحــــول دون تقــــديم المســــاعدة والدعــــم، 
ونقص التمويل والموارد المالية الكافية، ومواءمة المؤسســــات لتلبية 
احتياجات المعوق، وضعف التنســــيق بين مقدمي الخدمة، وتقييم 

ياسر غازي علاونة يقول الدكتور ستفان دبليو هاوكينغ أستاذ الفيزياء الفلكية »أدرك بأن الأشخاص 
ذوي الإعاقة يواجهون أوقاتاً عصيبة تتعلق بســـبل الحياة اليومية، وعقبات تحول 
دون حصولهـــم علـــى وظائف منتجة وتحقيق ذاتي، وأنا عانيت طول حياتي بســـبب 
الإعاقـــة، لكـــن، وبداخلـــي أمل كبيـــر أن يكون نقطة تحـــول لدمـــج ذوي الإعاقة في 

حياة مجتمعاتهم وداخلها، يجب أن لا تقف الإعاقة حجر عثرة أمام النجاح«.

يجب أن لا تقف الإعاقة حجر عثرة أمام النجاح

مطالعة للتقرير العالمي الأول حول الإعاقة
الصادر عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لعام 2011
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احتياجــــات الفــــرد وتنظيــــم عمــــل مقدمــــي الخدمــــات مــــن خلال 
دعــــم القطاعين العــــام والخاص، ودمــــج ذوي الإعاقة في المجتمع، 
والتصــــدي للعوائــــق التــــي تحــــول دون مواءمــــة المبانــــي والطــــرق، 

ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح بفعالية.
وأفــــرد التقريــــر فصــــلًا لكيفيــــة التصــــدي لصعوبــــة التنقــــل التي 
يعانــــي منهــــا الأشــــخاص ذوي الإعاقة في وســــائل النقــــل العامة، 
مــــن خلال توفير الدعــــم المادي وإزالة العقبــــات، وضمان الحق في 
التعليــــم والوصول بســــهولة إلــــى المعلومات ووســــائل الاتصال من 
خلال الإجراءات القانونية وضمان المعايير والسياســــات والبرامج 
الملائمة لذلك، وإشــــراك منظمات المجتمع المدني في ذلك، وإزالة 
العوائــــق التي تحــــول دون توفيــــر التعليم للأطفــــال ذوي الإعاقة، 
وتناول التقرير بشــــكل موســــع الحق في العمل للمعوقين وضرورة 
توفيــــره وأن يكــــون متســــاوٍ فــــي الأجــــر ودون تمييــــز، والحماية في 
قوانــــين العمل ومعالجــــة العوائق التي تعتــــرض حقهم في العمل 
مــــن خــــلال ضمــــان ذلــــك فــــي التشــــريعات والسياســــات والخطط 
الحكوميــــة، ودور المجتمــــع ومؤسســــات المجتمــــع المدني فــــي تعزيز 
وحمايــــة حقوق المعوقين، نحو طريق إلــــى الأمام، والإعاقة مصدر 
قلــــق عالمي، وماذا يعرف العالم عن المعوقــــين، التوصيات، وترجمة 

التوصيات إلى عمل. 

وأشــــار التقرير العالمي الأول للإعاقة  الصادر عن منظمة الصحة 
العالميــــة والبنك الدولي في العام 2011، إلى ارتفاع عدد المعوقين 
فــــي العالــــم ليصــــل إلــــى أكثــــر مــــن مليــــار شــــخص، أي مــــا يعادل 
)%15( من سكان العالم، وأن )785( مليون شخص من الأطفال 
ويشــــكلون )%15.6( يعانون شــــكل من أشكال الإعاقة. وقد ارتفع 
عدد الإعاقة في السنوات الأخيرة، حيث كانت تقديرات سبعينيات 
القــــرن الماضي تشــــير إلى أن هناك حوالي )785( مليون شــــخص 

يعانون من الإعاقة، ويشكلون )%10( من سكان العالم.

وعقد التقرير مقارنة ما بين المعوقين وغير المعوقين، حيث نجد أن 
ذوي الإعاقة يجنون أقل النتائج الصحية، أقل النتائج التعليمية، 
أدنى معدلات مشــــاركة اقتصاديــــة، وأكثر معدلات الفقــــر ارتفاعاً، 
وزيــــادة الاعتماد ومحدودية المشــــاركة، ووضــــع التقرير العديد من 
الإجراءات للتصدي للعوائق وعدم المساواة التي يجب على الدول 
أن تتخذهــــا للقضــــاء علــــى التمييــــز وتمكنهم مــــن الحصول على 

حقوقهم.

وبــــين التقريــــر العديد من العوائــــق والتحديات التــــي تواجه ذوي 
الإعاقــــة ومنها قصــــور السياســــات والمعايير، المواقــــف والاتجاهات 
الســــلبية، النقــــص فــــي تقديم الخدمــــات، قصــــور التمويل، ضعف 
ســــبل الوصــــول إلــــى المعلومــــات، انعــــدام التشــــاور والمشــــاركة حيث 
يســــتبعد العديــــد مــــن ذوي الإعاقــــة عنــــد اتخــــاذ القــــرارات حــــول 
الأمور المؤثرة بصورة مباشــــره على حياتهم، ونقص البيانات التي 
تعرقــــل الفهم والفعل مــــن إدراك أعداد الإعاقــــة وتفهم أوضاعهم 
وظروفهم، ويضعف الجهود المبذولة التي تهدف إلى إزالة العوائق 

والعقبات التي تواجههم.

وقــــد خلــــص التقريــــر إلى تســــع توصيات رئيســــة للنهــــوض بواقع 
المعوقين وإزالة التمييز ضدهم وهي: 

إتاحــــة الوصــــول إلى كافــــة النظــــم والخدمات العامــــة ومنها . 1
التعليم، الصحــــة، الاقتصاد، وتنمية المهــــارات والقضاء على 
أي تمييــــز يقصــــي ذوي الإعاقــــة عــــن المشــــاركة بالمســــاواة مــــع 

الآخرين.
الاســــتثمار فــــي البرامــــج والخدمات المعنية للأشــــخاص ذوي . 2

الإعاقة.
اعتماد إستراتيجية وخطة عمل للإعاقة تضمن رؤية شاملة . 3

وموحــــدة طويلــــة الأمد لتحســــين صحة وعافيــــة المعوق، وأن 
تشــــمل السياســــات والبرامــــج العامــــة إلــــى جانــــب الخدمات، 
ضرورة مشــــاركة جميع القطاعات وأصحاب الشأن في إعداد 

ورصد وتنفيذ الإستراتيجية. 
ضرورة إشــــراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة ملموسة عند . 4

صياغة وتنفيذ السياسات، والقوانين والخدمات.
العمل على تحسين قدرات الموارد البشرية من خلال التعليم . 5

الكافــــي  التمويــــل  وتوفيــــر  الفعــــال،  والتوظيــــف  والتدريــــب 
وتحســــين القدرة على تحمــــل التكاليف الكافية والمســــتدامة 

من قبل القطاع الحكومي.
 والعمــــل على زيادة الوعــــي العام وزيادة الفهــــم للإعاقة، لأن . 6

الاحتــــرام والفهــــم المتبادل يســــاهم في دمــــج ذوي الإعاقة في 
المجتمع. 

تحســــين ســــبل جمع البيانات حــــول الإعاقة وتــــؤدي البيانات . 7
التــــي تركــــز علــــى الإعاقــــة لتكوين تصــــور أكثر شــــمولًا حول 
الانتشــــار،  الإعاقــــة ومنهــــا معــــدلات  التــــي تميــــز  الصفــــات 
والحــــالات الصحيــــة، واســــتخدام الخدمــــات والحاجــــة إليها، 
ونوعيــــة الحيــــاة، والفرص، والاحتياجات التــــي يجب توفرها 

للتمويل.
ضــــرورة العمــــل علــــى تقوية البحــــوث حول الإعاقــــة ودعمها، . 8

كونهــــا تلعــــب دوراً كبيــــراً فــــي زيــــادة الفهــــم لقضايــــا الإعاقة 
وتوفيــــر المعلومات اللازمة للسياســــات والبرامج المتعلقة بها، 

وتخصيص الموارد بصورة فعالة.
كمــــا تحدث التقرير عن ضــــرورة ترجمة التوصيات إلى أفعال، من 
خلال مواءمة التشــــريعات الوطنية مع اتفاقيات الأشــــخاص ذوي 
الإعاقة، واســــتعراض القوانين والسياســــات من أجل ســــد الثغرات 
والعوائــــق للتغلــــب عليهــــا، ووضــــع إســــتراتيجية وطنيــــة للإعاقة، 
ووضــــع معاييــــر للخدمات وتفعليها ومراقبة الالتــــزام بها، وتوفير 
المــــوارد المالية الكافية، واعتماد معاييــــر وطنية لإمكانية الوصول، 
ووضــــع تدابير وطنية لحماية المعوقين من الفقر، وإدماج المعوقين 
فــــي النظــــم الوطنية لجمــــع البيانــــات، وتنظيم حمــــلات إعلامية 
لمعرفة المواطنين للإعاقة، وإنشــــاء قنوات خاصة للأشــــخاص ذوي 
الإعاقــــة ومراقبــــين مســــتقلين لتقــــديم الشــــكاوى حــــول انتهــــاك 

حقوقهم والقوانين التي لا يجري تنفيذها أو تفعيلها1 . 

1 للإطلاع على التقرير كامل يمكن زيارة موقع منظمة الصحة العالمية 
www.who.int:الالكتروني
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الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"

حول وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

ردود أفعال وتغطية إعلامية غير مسبوقة 
وحضور لافت لمؤتمر إطلاق تقرير الهيئة 

السنوي السادس عشر 

حظـــي المؤتمـــر الصحفي الذي نظمته الهيئة بمناســـبة إطلاق تقريرها الســـنوي الســـادس عشـــر 
باهتمـــام واســـع لدى مختلف شـــرائح المجتمع ووســـائل الإعلام، فقد شـــهد المؤتمر حضـــوراً مكثفاً 
لمختلف وســـائل الإعلام المحلية، العربية والدولية على اختلاف أنواعها، فقد تم نقل المؤتمر على 
الهـــواء مباشـــرة عبر أكثر من فضائية عربية، علاوة على إعـــداد تقارير مصورة ومكتوبة لمختلف 
وســـائل الإعـــلام، خاصـــة تلفزيـــون وفضائيـــة فلســـطين، والعديـــد مـــن محطـــات التلفـــزة المحلية، 
ووكالات الأنبـــاء المحليـــة، العربيـــة والدولية، غير أن وكالة الأنباء الرســـمية )وفـــا( لم تعمل على 
تغطية المؤتمر بالرغم من حضور مراسليها لأسباب ادعت أنها تؤثر سلباً على أجواء المصالحة!!. 

كمـــا شـــهد المؤتمـــر الصحفي حضوراً غير مســـبوق لممثلي المؤسســـات الرســـمية، الأمنيـــة، الأهلية 
أعضـــاء المجلس التشـــريعي، النيابـــة العامة، مجلس القضاء الأعلى، أســـاتذة جامعـــات، قانونيين 
وحقوقيين، والعديد من الشخصيات الاعتبارية والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان على المستويين 

المحلي والدولي.

ووفقاً للعرف الســـائد لدى الهيئة المســـتقلة لحقوق الإنســـان، ومنذ تأسيســـها، فان التقرير يُسلم 
للسيد الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.
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السيد الرئيس يتسلم التقرير 

وكان الســـيد الرئيـــس محمود عباس قد اســـتقبل يـــوم الجمعة الثالث 
عشـــر من نيســـان الماضي 2011 في مقر الرئاســـة بمدينة رام الله وفد 
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور ممدوح العكر المفوض 
العـــام للهيئـــة، وجرى خلال اللقاء تســـليم التقرير الســـنوي الســـادس 
عشـــر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حول "وضع حقوق الإنسان في 

مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2010".
وضـــم الوفـــد أعضاء مجلـــس المفوضـــين د. عزمي الشـــعيبي، د. أحمد 
حـــرب، د. محمود العطشـــان والأســـتاذ رجا شـــحادة. والمحامي موســـى 
أبـــو دهيـــم مديـــر برنامج الضفـــة فـــي الهيئة، وغانـــدي الربعـــي مدير 
دائرة السياســـات والتشريعات الوطنية، ونســـرين دعباس المديرة المالية 

والإدارية ومجيد صوالحة مدير العلاقات العامة والإعلام.
وأطلع وفد الهيئة السيد الرئيس على أهم المحاور التي تناولها التقرير 
ذات الصلـــة بوضـــع حقـــوق الإنســـان، خاصة تلـــك المتعلقـــة بالقضاء، 
والنيابـــة والأمـــن، وضـــرورة إتبـــاع الإجـــراءات القانونيـــة فـــي عمليـــات 
القبـــض والتفتيش والاعتقـــال، حيث أوضح الدكتور ممدوح العكر بأن 
العـــام 2010 شـــهد مبالغة وهاجســـاً أمنياً غير مبرريـــن لدى الأجهزة 
الأمنيـــة فـــي تعاملها مع العديد من ملفـــات المواطنين، معرباً عن أمله 
فـــي أن تشـــكل المرحلة المقبلة، مرحلـــة ما بعد توقيع اتفـــاق المصالحة، 
انطلاقـــة جديـــدة وروحـــاً جديـــدة لـــدى جميـــع المســـؤولين والأطـــراف 
المعنية، لتنعكس إيجاباً على وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة 

الوطنية الفلسطينية.
وأكد الســـيد الرئيس حرصه الدائم على اســـتقلالية القضاء ونزاهته، 
وعلى ســـيادة القانون وتوفير أمن المواطن والوطـــن، مثمناً الدور الذي 

تلعبه الهيئة في حماية وصون حقوق الإنسان الفلسطيني.
وقـــد بـــين الدكتـــور ممـــدوح العكر بـــأن "المصالحـــة الوطنية تؤشـــر إلى 
مرحلة جديدة وتعد اختراقا لتجربة الســـنوات الســـابقة باتجاه تعزيز 
ســـيادة القانون ودعم منظومة الحقوق والحريات". مشدداً على أهمية 
دعـــم اســـتقلالية وكفـــاءة ونزاهة القضـــاء بأعمدتـــه المختلفة كجزء لا 

يتجزأ من دعم مسيرة العدالة وسيادة القانون في فلسطين. 

رئيس الوزراء د. فياض  يتسلم تقرير الهيئة
وخلال اســـتقباله وفد الهيئة الذي سلمه نســـخة من التقرير السنوي 
الســـادس عشـــر، شـــدد رئيس الوزراء الدكتور ســـلام فياض على أهمية 
عمـــل الهيئة والجهود المتواصلة التي تبذلها في خدمة حقوق المواطن 
الفلســـطيني والحفـــاظ عليهـــا وفق القانون، مشـــيراً إلـــى تعاظم هذه 

الأهمية في المرحلة القادمة.
وأطلـــع وفـــد الهيئة د. فيـــاض على أهم المحـــاور التي تناولهـــا التقرير 
ذات الصلـــة بوضـــع حقـــوق الإنســـان، خاصة تلـــك المتعلقـــة بالقضاء، 
والنيابـــة والأمـــن، وضـــرورة إتبـــاع الإجـــراءات القانونيـــة فـــي عمليـــات 
القبـــض والتفتيش والاعتقـــال، حيث أوضح الدكتور ممدوح العكر بأن 
العـــام 2010 شـــهد مبالغة وهاجســـاً أمنياً غير مبرريـــن لدى الأجهزة 
الأمنيـــة فـــي تعاملها مع العديد من ملفـــات المواطنين، معرباً عن أمله 
فـــي أن تشـــكل المرحلة المقبلة، مرحلـــة ما بعد توقيع اتفـــاق المصالحة، 
انطلاقـــة جديـــدة وروحـــاً جديـــدة لـــدى جميـــع المســـؤولين والأطـــراف 
المعنية، لتنعكس إيجاباً على وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة 

الوطنية الفلسطينية.

رئيس المجلس التشريعي يتسلم التقرير
ســـلمت الهيئـــة تقريرها الســـنوي الســـادس عشـــر حول "وضـــع حقوق 
الإنســـان فـــي مناطـــق الســـلطة الوطنية الفلســـطينية للعـــام 2010"، 
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك، بحضور 
عـــدد من أعضاء كتلة الإصلاح والتغيير البرلمانية في مقر مكتب نواب 
الكتلـــة، وذلـــك عمـــلًا بمقتضيـــات المـــادة )31( مـــن القانون الأساســـي 

الفلسطيني المعدل للعام 2003.
واســـتعرض وفـــد الهيئة أهم المحـــاور التي تناولها التقريـــر ذات الصلة 
بوضع حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء، والنيابة والأمن، 
وضـــرورة إتبـــاع الإجـــراءات القانونية فـــي عمليات القبـــض والتفتيش 
والاعتقـــال، وأعـــرب د. ممـــدوح العكـــر عـــن أمله فـــي أن تشـــكل المرحلة 
المقبلـــة، مرحلة ما بعـــد توقيع اتفاق المصالحة، انطلاقة جديدة وروحاً 
جديدة لدى جميع المســـؤولين والأطراف المعنية، لتنعكس إيجاباً على 

وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتم تســـليم التقرير من قبل وفد الهيئة برئاســـة الدكتور ممدوح العكر 
المفـــوض العـــام، وضم الوفد عضـــو مجلس المفوضـــين، د. أحمد حرب، 
والأســـتاذة رندا ســـنيورة المديـــرة التنفيذيـــة للهيئـــة. والمحامي غاندي 
الربعي مدير دائرة السياســـات والتشـــريعات الوطنية، والمحامي موسى 
أبـــو دهيـــم مديـــر برنامج الضفة فـــي الهيئـــة، ومجيد صوالحـــة مدير 

العلاقات العامة والإعلام.
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الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"

وأكد الدكتور ممدوح العكر على أن المحاكم العســـكرية هي للعســـكريين 
فقـــط، مطالبـــاً في هـــذا الصدد بأن تتـــم إحالة جميـــع المدنيين الذين 
مثلـــوا أمام المحاكم العســـكرية إلى المحاكم المدنيـــة، وإعادة محاكمتهم، 
داعيـــاً إلى ضرورة تمكـــين الهيئة من زيارة أماكـــن التوقيف والاحتجاز 
فـــي قطاع غزة، كما طالـــب رئيس المجلس التشـــريعي وفي حال انعقاد 
المجلـــس لجلســـاته بضـــرورة مناقشـــة قانون الهيئـــة، ومناقشـــة تقارير 

الهيئة السنوية في جلسات المجلس.
وقـــد عبـــر الدكتـــور الدويك عـــن تقديره للجهـــود التي تبذلهـــا الهيئة 
في ســـبيل صون وحماية حقوق الإنســـان، معرباً عن أمله في الإســـراع 
بتنفيـــذ بنود المصالحة وتكريســـها علـــى أرض الواقع، الأمـــر الذي من 

شأنه بالضرورة تقوية موقف صانع القرار السياسي الفلسطيني.
مـــن جهتهـــا أكـــدت ســـنيورة بـــأن حـــالات التعذيـــب التي يتعـــرض لها 
الموقوفـــين باتـــت حـــالات تعذيـــب ممنهجـــة الأمـــر الـــذي يشـــكل خرقاً 
لحقـــوق الإنســـان والقانـــون، كمـــا ناقـــش وفـــد الهيئـــة مســـألة عقوبـــة 
الإعـــدام والحـــالات التي تم تنفيذ هـــذه العقوبة بحقهـــا، حيث أوضح 
الوفـــد موقف الهيئة الرافض لعقوبة الإعدام، كونها تصدر عن محاكم 
عســـكرية تفتقـــر لضمانـــات المحاكمـــة العادلـــة، مذكـــراً بأنـــه وبموجب 
القانـــون لا يجـــوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموافقة خطية من الســـيد 
الرئيس محمود عباس، الذي أكد للهيئة في كثير من المناسبات رفضه 

التوقيع على تنفيذ أحكام الإعدام. 
وقد بين العكر بأن "المصالحة الوطنية تؤشـــر إلى مرحلة جديدة وتعد 
اختراقا لتجربة الســـنوات الســـابقة باتجاه تعزيز سيادة القانون ودعم 
منظومـــة الحقـــوق والحريـــات". مشـــدداً علـــى أهمية دعم اســـتقلالية 
وكفـــاءة ونزاهـــة القضـــاء بأعمدته المختلفـــة كجزء لا يتجـــزأ من دعم 

مسيرة العدالة وسيادة القانون في فلسطين.

 المجلس التشريعي
ســـلمت الهيئـــة تقريرها الســـنوي الســـادس عشـــر حول "وضـــع حقوق 
الإنســـان فـــي مناطـــق الســـلطة الوطنية الفلســـطينية للعـــام 2010"، 
للمجلـــس التشـــريعي وذلك عملًا بمقتضيات المـــادة )31( من القانون 

الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003.
واســـتعرض وفـــد الهيئة أهم المحـــاور التي تناولها التقريـــر ذات الصلة 
بوضع حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء، والنيابة والأمن، 
وضـــرورة إتبـــاع الإجـــراءات القانونية فـــي عمليات القبـــض والتفتيش 
والاعتقـــال، وأعـــرب د. ممـــدوح العكـــر عـــن أمله فـــي أن تشـــكل المرحلة 
المقبلـــة، مرحلة ما بعـــد توقيع اتفاق المصالحة، انطلاقة جديدة وروحاً 
جديدة لدى جميع المســـؤولين والأطراف المعنية، لتنعكس إيجاباً على 

وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد بين العكر بأن "المصالحة الوطنية تؤشـــر إلى مرحلة جديدة وتعد 
اختراقا لتجربة الســـنوات الســـابقة باتجاه تعزيز سيادة القانون ودعم 
منظومـــة الحقـــوق والحريـــات". مشـــدداً علـــى أهمية دعم اســـتقلالية 
وكفـــاءة ونزاهـــة القضـــاء بأعمدته المختلفـــة كجزء لا يتجـــزأ من دعم 

مسيرة العدالة وسيادة القانون في فلسطين.

  المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق التقرير
عقدت الهيئة المســـتقلة لحقوق الإنســـان يوم الســـابع عشـــر من نيسان 
الماضـــي مؤتمـــراً صحافيـــاً فـــي فندق "بســـت ايســـترن"، لعـــرض نتائج 
تقريرها الســـنوي الســـادس عشر الذي يغطي وضع حقوق الإنسان في 

مناطق السلطة الفلسطينية للعام الماضي 2010.
وتحـــدث في المؤتمـــر الصحفي الـــذي حظي بحضور كبير لشـــخصيات 

لـــدى  المعتمديـــن  الدبلوماســـي  الســـلك  رســـمية وحقوقيـــة وأعضـــاء 
الســـلطة الوطنية الفلسطينية، المفوض العام للهيئة د. ممدوح العكر، 
والأستاذة رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة والأستاذ غاندي ربعي 

مدير دائرة السياسات والتشريعات الوطنية.
وقال الدكتور ممدوح العكر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال 
العـــام 2010 من عمليات الاغتيـــال خارج نطاق القانون وقتل المدنيين 
والاعتقـــال وإقامـــة الحواجز والتوســـع في بناء المســـتوطنات ومصادرة 
الأراضـــي وبنـــاء الجدار، وشـــنت الهجمات الجويـــة بالطائرات الحربية 
علـــى قطـــاع غـــزة بحجة ضـــرب الأنفـــاق، مســـتهدفة المدنيـــين والبنية 

التحتية بشكل كامل، واستمرار فرض حصار كامل على القطاع.
وأكد د. العكر استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمنازل 
فـــي الضفة، وبلغ عـــدد الحواجز والعوائق الترابيـــة قرابة 500 حاجز، 
وهو ما يشـــكل زيـــادة تقدر بحوالي %36 عما شـــهدته منذ آب 2005، 
وتم اعتقال قرابة 4000 مواطن نتيجة لاقتحام منازلهم ليلًا، أو على 
الحواجـــز أو المعابـــر، وقامـــت باعتقـــال نواب تشـــريعي، ومحاولـــة إبعاد 

بعضهم عن مدينة القدس، وأمعنت في تهويد القدس.
وأعلن د. العكر أن عدد الشهداء للعام المنصرم بلغ 107 شهيداً، منهم 
10 أطفال، و4 نســـاء، و9 متضامنين أتراك، ووصل عدد الجرحى الى 
1145 جريحا، وبلغ عدد الاعتداءات على الممتلكات 586 حالة، وعدد 
الخروقات حوالي 7905 خرقا. واصفاً مصادقة الكنيست على مشروع 
قانون يتيح ســـحب الجنســـية من مواطنين فلســـطينيين داخل الخط 
الأخضـــر متهمون بالتجســـس، وإســـقاط حـــق الإقامة عن مقدســـيين 
متهمين بالقيام بأعمال مقاومة، أو الانتماء إلى منظمات فلســـطينية 
تحت واصفاً إياها "بالإرهابية" كمبرر لطردهم عن القدس، وهو بمثابة 
تشريع لسياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق 
المقدسيين، التي بدأت بتنفيذها بوتيرة عالية منذ أواسط التسعينيات، 
وســـجلت ارتفاعـــا كبيرا فـــي الأعوام الثلاثـــة الأخيـــرة، بذريعة الإقامة 

خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس.
وأشـــار د. العكـــر إلـــى أن مـــن أبـــرز المســـتجدات خـــلال الشـــهور الأولـــى 
مـــن العـــام المنصـــرم، هو تمادي الاحتـــلال في سياســـاته بدخول أمرين 
عســـكريين قد يضفيان على ســـكان الضفة الغربية صفة "متســـللين"، 
وفرض عقوبة السجن آو الإبعاد عليهم، وهو ما قد يؤدي إلى إبعاد 70 

ألف فلسطيني في الضفة الغربية.
وقالت ســـنيورة إن المتغيرات السياســـية وما رافقها من إجراءات مســـت 
بمنظومـــة الحقـــوق والحريات العامـــة أثبتت أن وجود قضاء مســـتقل 
ونزيـــه يشـــكل ضمانة هامـــة للحفاظ على الحقـــوق والحريات، خاصة 
في ظل غياب دور المجلس التشريعي وتعطله عن القياد بدوره الرقابي. 
مؤكـــدة أن الهيئـــة مطالبـــة بعـــرض التقرير أمـــام المجلس التشـــريعي، 
الـــذي توليـــه الهيئة أولويـــة باعتباره ممثل الشـــعب، وأكـــدت أن الهيئة 
أخذت على عاتقها مطالبة المجلس التشريعي بعرض هذا التقرير في 
إحدى جلســـاته إذا تبلـــورت المصالحة وانعقد المجلـــس لعرض التقرير 

في جلسة اعتيادية. 
وأضافـــت ســـنيورة: نتوقـــع أن نقـــوم كآليـــة إضافيـــة بعقد جلســـات مع 
مجلس الوزراء فور تشكيل الحكومة الجديدة، لمناقشة محاور مختلفة 
وردت فـــي التقريـــر، لنبحث معا وبروح تشـــاركية باعتبارنا هيئة وطنية 
نريد مناقشته مع الجهات المعنية ونتابع معها إنفاذ توصيات التقرير. 
وأضافت نريد من الســـيد لرئيس تحريم التعذيب، ونريد من د. ســـلام 
فياض أن لا يتأخر بتاتا في إلغاء السلامة الأمنية، وان يعوض ضحايا 
الفصل التعســـفي، الذي تم بدون مصوغ قانوني، لان هذا إجراء يمس 
لقمـــة العيـــش للمواطنـــين ولا يجـــوز أن يمنـــع المواطـــن العـــادي مـــن 
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الحصول على وظيفة بلا ذنب، إلا بعدم موافقة الأجهزة الأمنية عليه، 
كمـــا نريـــد اتخاذ إجراءات بإلغاء عقوبة الإعدام التي مورســـت في غزة 

العام الماضي، ولم تحصل في الضفة.
بـــدوره أوضـــح الأســـتاذ الربعـــي خـــلال المؤتمـــر الصحفـــي الإجـــراءات 
القانونيـــة الســـليمة الواجـــب إتباعهـــا وفـــق القانـــون خـــلال عمليـــات 
التفتيـــش والقبـــض، بالإضافة إلى المفهـــوم القانونـــي الدقيق لعملية 

الاحتجـــاز، وكذلـــك الاحتجـــاز التعســـفي، عـــلاوة علـــى إجابته لبعض 
الأســـئلة التـــي طرحهـــا الحضـــور. حيـــث تم الاســـتماع إلـــى مداخلات 
الحضور والإجابة على الأســـئلة والاستفسارات التي بينت مدى تفاعل 

الحضور مع ما جاء في التقرير.
وتبـــدي الهيئـــة اهتماماً خاصـــة بعملية إطلاق التقرير الســـنوي كونه 

يشكل حصيلة عمل الهيئة على مدار العام.

أبرز التغطيات الصحفية لمؤتمر الهيئة وتقريرها
 لقـــد حظـــي المؤتمـــر الصحفي بتغطية موســـعة مـــن مختلف وســـائل الإعلام المحليـــة، العربيـــة والدولية على 
مختلف أنواعها المطبوع والمرئي والمسموع وكذلك الإعلام الإلكتروني، وفيما يلي أبر التغطيات الصحفية التي 

حظي بها المؤتمر الصحفي للهيئة، وبعضاً من ردود الأفعال كما جاءت في عدد من الصحف ووكالات الأنباء.

    5 15 حكماً بالإعدام صدرت في غزة ونفذ منها 

3836  شكوى قدمت للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية
 رام اللـــه –•وطـــن للأنباء - أصدرت الهيئة الفلســـطينية 
المســـتقلة لحقـــوق الإنســـان تقريرها الســـنوي الســـادس 
عشـــر، حـــول وضع حقوق الإنســـان في العـــام 2010 في 

مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبين التقرير وروود 3836 شكوى نتيجة الانتهاكات حقوق الإنسان في 
الأراضي الفلســـطينية للعام 2010 و حصول زيادة على عدد الشكاوي 

عن العام السابق 2009 بنسبة تصل إلى 11%
وقـــال المفوض العـــام للهيئة ممدوح العكر إن "هذا التقرير يختلف عن 
غيره من التقارير السابقة ، ونرغب أن ننصرف لهموم أخرى بعيدة عن 
ســـمة الانقســـام كالفقر والبطالة ، ونأمل أن ندخل مرحلة جديدة وان 
تصبح الانتهاكات من الماضي نتيجة اتفاق المصالحة الوطنية " وأضاف 
" كدنـــا أن ننزلـــق إلـــى مســـتوى النظام الأمنـــي البوليســـي ، وتداعيات 
الهاجس الأمني تؤثر على كل مناحي الحياة " وتابع " شرحنا للرئيس 
محمـــود عبـــاس ورئيـــس الوزراء ســـلام فيـــاض أهمية احتـــرام القضاء 
وقـــرارات المحاكـــم وخاصة المـــادة 106 التي تقول " الإحـــكام القضائية 

واجبة التنفيذ ، والامتناع عن تنفيذها يعاقب عليها بالحبس ".
وطالـــب العكـــر بضـــرورة الرقابـــة المدنية علـــى الأجهزة المدنيـــة وقال " 
غالبية ممارســـات الســـلطة التنفيذية لا تخضع للرقابة والمساءلة من 

قبل المجلس التشريعي ".
وأشـــار العكر إلى إن المصالحة الوطنية تؤشـــر إلى مرحلة جديدة وتعد 
اختراقا لتجربة الســـنوات الســـابقة باتجاه تعزيز سيادة القانون ودعم 
منظومة الحقوق والحريات. وشدد على أهمية دعم استقلالية وكفاءة 
ونزاهـــة القضـــاء بأعمدتـــه المختلفة كجـــزء لا يتجزأ من دعم مســـيرة 

العدالة وسيادة القانون في فلسطين.
ويتكـــون التقرير من ثلاثة أبواب يتناول كل باب منها بشـــكل تفصيلي 
ووضع حقوق الإنســـان في مناطق الســـلطة الفلســـطينية خلال العام 

. 2010
وتنـــاول التقرير البيئة السياســـية والمتغيـــرات الدالة على وضع حقوق 
الإنســـان بمـــا في ذلك اثر الانتهاكات الإســـرائيلية علـــى منظومة هذه 
الحقـــوق وأثرها على أداء الســـلطة الفلســـطينية وقدرتها على حماية 

حقوق الإنسان .
كمـــا أشـــار التقرير إلى أن حالة الحقـــوق والحريات العامة ، كالحق في 

الحياة والســـلامة الجســـدية والحق في ســـلامة الإجراءات القانونية ، 
والحـــق في التقاضي ، والحق في تأســـيس الجمعيـــات العامة والتنقل 
والســـفر والحق فـــي العمل وقد تناولت الفصـــول المختلفة في التقرير 

الانتهاكات التي تعرضت لها هذه الحقوق .
وخصص فصلين من التقرير حول المســـاءلة والمحاســـبة على انتهاكات 

حقوق الإنسان وحرياته في الضفة الغربية وقطاع غزة .
وأكدت رنده ســـنيوره المدير التنفيذي للهيئة المستقلة صدور 15  حكم 
بالإعدام في قطاع غزة نفذ منها 5  خلافا لأحكام  قانوني الأساســـي  

خلال العام الماضي .
وأوضحت ســـنيورة توصيات التقرير المتمثلة باليات وإجراءات المساءلة 

والمحاسبة .
ضـــرورة قيـــام النيابة العامـــة بتطبيق صلاحياتها فـــي تفقد مراكز . 1

الإصـــلاح والتأهيل وأماكـــن الاحتجاز والتوقيـــف التابعة للأجهزة 
الأمية للتأكد مع عدم وجود أي نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية 
والتدخل لمنع الاحتجاز والتوقيف خارج مراكز الإصلاح والتأهيل .

على النيابة العامة القيام بدورها في متابعة تنفيذ قرارات المحاكم . 2
وتحريـــك العـــاوي بحـــق كل مـــن يخالـــف القانـــون في مجـــال عدم 

تنفيذ الإحكام القضائية .
قيـــام النيابة العامة بالعودة إلى ممارســـة صلاحياتها التي غصبها . 3

القضـــاء العســـكري ، وإعـــادة النظـــر فـــي كافـــة القضايـــا المعروضة 
علـــى القضـــاء العســـكري كالتـــي أصدر فيهـــا إحـــكام قضائية بحق 

الأشخاص المدنيين .
ضرورة قيام السلطة الفلسطينية وفقا للقانون الأساسي بتعويض . 4

جميـــع ضحايـــا انتهـــاكات حقوق الإنســـان وحرياته علـــى اختلاف 
درجاتها وجسامتها.

ضـــرورة تعزيـــز الأجســـام والهيـــاكل الرقابيـــة في الأجهـــزة الأمنية . 5
والشـــرطة ورفدها بكوادر متخصصة  وزيـــادة إعداد طاقمها للقيام 

بإعمالها بشكل تام وكامل .
ضرورة التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وســـوء المعاملة، ونشر . 6

تلك التحقيقات، وإتاحة الفرصة للمواطنين للإطلاع عليها .
http://www.wattan.tv/hp_details.cfm؟id=a9694831a7174607&c_  
id=1
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الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"

رام الله - العودة نيوز:
 أكــــدت الهيئــــة الفلســــطينية المســــتقلة لحقــــوق الإنســــان، اليــــوم 
الثلاثاء، استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة 
الوطنية الفلســــطينية وتأثر هــــذا الوضع على الحقوق والحريات 
العامــــة مــــن حكومتي الضفــــة الغربية وقطــــاع غزة.وكانت الهيئة، 
عقــــدت اليــــوم، مؤتمراً صحافياً في فندق "بســــت ايســــترن" في رام 
الله، لعرض نتائج التقرير الســــنوي الســــادس عشــــر الذي يغطي 
وضع حقوق الإنســــان في مناطق الســــلطة الفلسطينية عن العام 

الماضي 2010.
وقــــال المفــــوض العــــام للهــيئة الفلســــــطينية الــمســــتقلة لحــــقوق 
الإنســــان د. ممدوح العكــــر إن قوات الاحتلال الإســــرائيلي صعدت 
خــــلال العــــام 2010 مــــن عمليات الاغتيــــال خارج نطــــاق القانون 
وقتــــل المدنيــــين والاعتقــــال وإقامــــة الحواجــــز والتوســــع فــــي بناء 
المســــتوطنات ومصــــادرة الأراضي وبنــــاء الجدار، وشــــنت الهجمات 
الجويــــة بالطائرات الحربية على قطاع غزة بحجة ضرب الأنفاق، 
مســــتهدفة المدنيين والبنية التحتية بشكل كامل، واستمرار فرض 
حصــــار كامــــل علــــى القطاع.وأكد د. العكــــر اســــتمرار الاقتحامات 
الإسرائيلية للمدن والقرى والمنازل في الضفة، وبلغ عدد الحواجز 
والعوائــــق الترابيــــة قرابة 500 حاجــــز، وهو ما يشــــكل زيادة تقدر 
بحوالــــي 36 % عمــــا شــــهدته منــــذ آب 2005، وتم اعتقــــال قرابة 
4000 مواطــــن نتيجــــة لاقتحــــام منازلهم ليــــلًا، أو على الحواجز 
أو المعابر، وقامت باعتقال نواب تشــــريعي، ومحاولة إبعاد بعضهم 
عن مدينــــة القدس، وأمعنت في تهويد القدس.وأعلن د. العكر أن 
عدد الشــــهداء للعام المنصرم بلغ 107 شــــهيداً، منهم 10 اطفال، 
و4 نســــاء، و9 متضامنين أتــــراك، ووصل عدد الجرحى إلى 1145 
جريحــــا، وبلغ عــــدد الاعتداءات على الممتلــــكات 586 حالة، وعدد 
الخروقات حوالي 7905 خرقا.واعتبر أن مصادقة الكنيســــت على 
مشــــروع قانون يتيح ســــحب الجنســــية من مواطنين فلســــطينيين 
داخــــل الأخضــــر متهمون بالتجســــس، وإســــقاط حــــق الإقامة عن 
مقدســــيين متهمــــين بالقيــــام بأعمــــال مقاومــــة، أو الانتمــــاء إلــــى 
منظمات فلســــطينية تحــــت وصف إنها "إرهابيــــة" كمبرر لطردهم 
عــــن القدس، بأنه بمثابة تشــــريع لسياســــة التطهيــــر العرقي التي 
تمارســــها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، التي بدأت بتنفيذها 
بوتيرة عالية منذ أواســــط التسعينيات، وسجلت ارتفاعا كبيرا في 
الأعــــوام الثلاثــــة الأخيرة، بذريعــــة الإقامة خارج الحــــدود البلدية 
المصطنعــــة للقــــدس. وأشــــار د. العكر إلــــى أن من أبرز المســــتجدات 
خــــلال الشــــهور الأولى من العام المنصرم، هــــو تمادي الاحتلال في 
سياساته بدخول أمرين عسكريين قد يضفيان على سكان الضفة 
الغربية صفة "متسللين"، وفرض عقوبة السجن أو الإبعاد عليهم، 
وهو ما قد يؤدي إلى إبعاد 70 ألف فلسطيني في الضفة الغربية.

وعلــــى الصعيــــد الداخلــــي، قــــال د. العكــــر إن العــــام 2010 شــــهد 
اســــتمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم، أو الالتفاف عليها، أو 
المماطلة في تنفيذها، خاصة بعض القرارات الصادرة عن محكمة 
العــــدل العليــــا ومحكمة البداية.وأوضــــح أن الهيئة وثقت أكثر من 
181 انتهــــاك حول صــــدور قرارات من المحاكم، ولم تقم الســــلطة 
التنفيذيــــة بشــــقيها الأمنــــي والمدنــــي بتنفيــــذ تلــــك القــــرارات في 
حينها، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي.
وشــــدد د. العكــــر علــــى اســــتمرار العمــــل بمــــا يعــــرف بـــــ "الســــلامة 
الأمنيــــة"، حيــــث مــــا زالــــت وزارة التربيــــة والتعليم العالــــي تصدر 
قــــرارات بالفصــــل أو بتوقيــــف إجــــراءات التعيــــين بحــــق العاملــــين 
في ســــلك التربيــــة والتعليم، وبــــين أن الهيئة تلقــــت خلال 2010 
قرابة 193 شــــكوى بهــــذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشــــكاوى إلى 
ما يزيد على 742 شــــكوى، تلقتها الهيئة منذ نهاية العام 2008، 
وهــــو ما يعــــد مخالفا لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساســــي، 
وانتهــــاكا لحق المواطن في تولي الوظائــــف العامة في الدولة على 
قــــدم المســــاواة ودون أي تمييــــز، خصوصــــا أن المفصولــــين حصلــــوا 
علــــى وظائفهــــم وفق القانون، إلا أن قــــرارات الفصل اعتمدت على 

توصيات الجهات الأمنية.
وأضاف العكر أن الهيئة ترى في إجراء الفحص الأمني على احد 
الموظفــــين والوصــــول إلى إيقافــــه عن العمل بحجة عدم الســــلامة 
الأمنيــــة لم ينظمــــه القانون، ولم يضع له شــــروط محددة، وليس 
من صلاحيات أية جهة إدارية. وقال إن الحكومة في الضفة قيدت 
خــــلال العــــام الماضي الحق في التجمع والتجمع الســــلمي بشــــكل 
لا يتفــــق وأحــــكام القانون، وأشــــار إلى أن الهيئة رصــــدت انتهاكات 
للحق في تكوين الجمعيات، تتعلق بموضوع تســــجيل الجمعيات، 
من خلال اعتماد الفحص الأمني شــــرطاً أساســــياً للموافقة على 
التسجيل، بناء على تعليمات وزير الداخلية، وهو ما يشكل انتهاكاً 
لقانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000، ولائحته التنفيذية، اللذين 
لم يأتيا على ذكر شــــرط الســــلامة الأمنية، باعتبارها متطلباً من 
متطلبــــات التســــجيل، كمــــا يعرقل هــــذا الإجراء عمليــــة البت في 
مصير طلبات التسجيل خلال مدة الشهرين المنصوص عليها في 

القانون.
وأشار إلى أن الهيئة رصدت خلال العام الماضي تعدياً خطيراً على 
الحصانــــة البرلمانية لنواب المجلس التشــــريعي مــــن كتلة الإصلاح 
والتغيير، حيث تلقت الهيئة الشــــكاوى التي تضمن وقائع اعتداء 
علــــى الحصانــــة البرلمانية لهــــم، ووقائع قبض واحتجــــاز وتفتيش 
وضبــــط بشــــكل مخالــــف للقانــــون. وقــــال د. العكــــر إن الحكومــــة 
فــــي الضفــــة الغربية منعت خــــلال العام 2010 الصحف ووســــائل 
الإعــــلام القريبــــة مــــن حركــــة "حمــــاس" مــــن العمــــل فــــي الضفــــة 
الغربيــــة، ورصدت اعتقال الأجهــــزة الأمنية عددا من الصحافيين 
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دون إتباع الإجراءات القانونية، ودون توجيه تهم واضحة ومحددة 
مــــن الجهــــات القضائيــــة المختصــــة، كمــــا أن الهيئة تلقــــت العديد 
من الشــــكاوى حــــول قيام مواطنين من قطاع غــــزة بتقديم طلبات 
الحصول على جوازات سفر، وحصلوا على ردود بعدم موافقة جهاز 
المخابــــرات على إعطائهم الجوازات لأســــباب أمنية، بعضها متعلق 
بحركــــة "حماس"، أو بســــبب العمل في حكومــــة غزة.وحول أوضاع 
حقوق الإنســــان في قطــــاع غزة، أكد الدكتور العكــــر إن القضاء لم 
يتوقــــف عن إصدار أحــــكام بالإعدام، حيث صدر فــــي العام الماضي 
15 حكمــــا بالإعدام، 6 منها صدرت عن محاكم مدنية، و9 أحكام 
صدرت عن المحاكم العســــكرية، نفذ منها 5 أحكام، خلافا لأحكام 
القانــــون الأساســــي الــــذي يشــــترط موافقــــة الرئيس علــــى أحكام 

الإعدام.
وأكــــد اســــتمرار شــــكاوى الادعــــاء بالاحتجــــاز التعســــفي دون إتباع 
الإجــــراءات القانونية فــــي قطاع غزة، وعدم اتخــــاذ وزارة الداخلية 
أي إجــــراءات لكــــف يــــد القضــــاء العســــكري عن محاكمــــة المدنيين 
وتوقيفهــــم لأي ســــبب وتحت اي مبرر، واســــتمرار منــــع الهيئة من 
زيــــارة مراكــــز التوقيف ووضــــع العراقيل أمام زيارة الهيئة لســــجن 
غزة المركزي، ولم تعلن وزارة الداخلية عن أماكن التوقيف التابعة 
للأمن الداخلي.وقال إن الهيئة رصدت اســــتمرار شكاوى التعذيب 
من المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب، وأكد ازدياد الانتهاكات عن 
العام 2009، حيث سجلت الهيئة 220 شكوى بالتعرض للتعذيب 
أثناء الاحتجاز، وتعددت صور التعذيب وأنماطه، أو ســــوء المعاملة 
وفقــــا لشــــكاوى وإفــــادات المواطنــــين، كالشــــبح والفلكــــة والضــــرب 
بالعصــــي والبرابيج والركل والضرب بالأيدي وتقييد الجســــم إلى 
الخلــــف ورفعه بخطاف في مكان مرتفــــع وعصب العينين لفترات 
طويلة واســــتعمال صعقات كهربائية عبر وضع قيود كهربائية في 

أصابع القدم.
وكشــــف د. العكــــر احتجــــاز الأجهــــزة الأمنية في غــــزة الصحافيين 
لأســــباب عزتها حكومة غزة إلى عملهم مع وســــائل إعلام ممنوعة 
كتلفزيون فلســــطين، وصوت فلســــطين، كما تلقت الهيئة شــــكاوى 
باعتقال صحافيين تعسفيا، ودون إتباع الإجراءات القانونية.وأكد 
أن الأجهــــزة الأمنية التابعة لحكومة غزة قيدت الحق في التجمع 
الســــلمي فــــي أكثر من مناســــبة، عبر منــــع المســــيرات والتجمعات، 
واســــتمرت فــــي الانتهــــاكات المتعلقة بالحق في تكويــــن الجمعيات، 

والاعتداء عليها بالمنع والإغلاق.
وأوضــــح د. العكــــر أن الهيئــــة رصدت ســــتة حوادث تعــــرض خلالها 
مواطنــــين للاختطــــاف وإطــــلاق النار والضــــرب والتعذيــــب لفترة 
وجيــــزة وفي أماكن مجهولة، من قبل مجهولين ملثمين، وتبين أن 
غالبيــــة المعتدى عليهــــم، ينتمون إلى حركة فتح والأجهزة الأمنية 

السابقة.
مــــن ناحيتهــــا قالــــت المديــــر التنفيذيــــة رندة ســــنيورة إن اســــتمرار 
الانقســــام بــــين "فتــــح" و"حمــــاس" انعكــــس ســــلباً علــــى منظومــــة 
الحقــــوق والحريات العامة، حيث تعرضت هذه الحقوق لانتهاكات 
كثيرة من طرفي الانقسام، أهمها الحرمان التعسفي من الحرية، 

عدم ســــلامة الإجراءات القانونيــــة في عمليات القبض والتفتيش 
والاحتجــــاز ومصــــادرة الحريــــات العامــــة والتضييق عليهــــا، وعدم 
احتــــرام أحكام المحاكم، وتقــــديم المدنيين إلى القضاء العســــكري، 
الوظيفــــة  لتقلــــد  شــــرطا  الأمنــــي  الفحــــص  اعتبــــار  واســــتمرار 
العمومية.وأكدت ســــنيورة أن اســــتخدام أحكام القانون استخداما 
تعسفيا وتفسيره تفسيرا سياسيا وامنيا من طرفي الانقسام أدى 
إلى زعزعة ثقة المواطن بجدية الســــلطة الفلســــطينية واحترامها 
لمبدأ سيادة القانون وقواعده المجردة، التي تقوم على مبدأ المساواة 
وعــــدم التمييز لأي اعتبار سياســــي أو غيره مــــن الاعتباراتـ وجعل 
هــــذه القواعد القانونيــــة قواعد خاصة تطبق علــــى مجموعة هنا 
أو مجموعة هناك دون مراعاة حق المواطن بالتمتع بشــــكل متساو 

بمنظومة الحقوق والحريات العامة.
وأكدت ســــنيورة أن العام 2010 شــــهد هيمنة شــــبه كاملة للهاجس 
الأمنــــي بمفهومــــه الشــــيق على عــــدة مناحــــي ودون ســــند قانوني، 
وتجســــدت هذه الهيمنة من خلال التحكم في تأسيس الجمعيات 
الأهليــــة، والتحكــــم في عملية التعيــــين في الوظيفــــة العامة عبر 
اشــــتراط الســــلامة الأمنية، الاحتجاز التعســــفي، تقديم المدنيين 
للقضــــاء العســــكري، التحكــــم فــــي حريــــة الحركة، تعطيــــل تنفيذ 
والأهليــــة  السياســــية  الأنشــــطة  القضائيــــة، محاصــــرة  الأحــــكام 

ومنظمات المجتمع المدني.
وقالــــت ســــنيورة أن المتغيــــرات السياســــية وما رافقها مــــن إجراءات 
مســــت بمنظومــــة الحقــــوق والحريــــات العامــــة أثبتــــت أن وجــــود 
قضاء مســــتقل ونزيه يشــــكل ضمانة هامة للحفاظ على الحقوق 
والحريــــات، خاصة فــــي ظل غياب دور المجلس التشــــريعي وتعطله 
عن القياد بدوره الرقابي.وأكدت أن الهيئة مطالبة بعرض التقرير 
أمام المجلس التشريعي، الذي توليه الهيئة أولوية باعتباره ممثل 
الشــــعب، وأكــــدت أن الهيئــــة أخذت علــــى عاتقها مطالبــــة المجلس 
التشــــريعي بعــــرض هــــذا التقريــــر في إحــــدى جلســــاته إذا تبلورت 

المصالحة وانعقد المجلس لعرض التقرير في جلسة اعتيادية.
وأضافت ســــنيورة: نتوقع أن نقوم كآلية إضافية بعقد جلســــات مع 
مجلــــس الــــوزراء فور تشــــكيل الحكومــــة الجديدة، لمناقســــة محاور 
مختلفــــة وردت في التقرير، لنبحث معا وبروح تشــــاركية باعتبارنا 
هيئــــة وطنيــــة نريــــد مناقشــــته مع الجهــــات المعنيــــة ونتابــــع معها 
إنفــــاذ توصيــــات التقرير.وتبعــــت: نريد من الســــيد لرئيس تحريم 
التعذيــــب، ونريــــد من د. ســــلام فياض أن لا يتأخــــر بتاتا في إلغاء 
الســــلامة الأمنيــــة، وان يعــــوض ضحايــــا الفصل التعســــفي، الذي 
تم بــــدون مصــــوغ قانونــــي، لان هــــذا إجــــراء يمــــس لقمــــة العيــــش 
للمواطنــــين ولا يجوز أن يمنع المواطــــن العادي من الحصول على 
وظيفة بلا ذنب، إلا بعدم موافقة الأجهزة الأمنية عليه، كما نريد 
اتخاذ إجراءات بإلغاء عقوبة الإعدام التي مورســــت في غزة العام 
الماضــــي، ولم تحصــــل في الضفة.وأكــــدت أن الهيئة لم تســــجل أي 
حالة وفاة داخل السجون ومراكز التوقيف عبر التعذيب، وطالبت 
بوجــــود إرادة سياســــية تعطي قرارات لأجهزة الآمن بعدم ممارســــة 

التعذيب. 
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الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"

 رام الله )الضفة الغربية( )رويترز( - من علي صوافطة

اتهمـــت منظمة لحقوق الإنســـان الســـلطة الفلســـطينية يـــوم الثلاثاء 
بممارســـة التعذيـــب والاحتجاز التعســـفي وحذرتها من تكـــرار أخطاء 

الدول العربية من خلال السماح بتضخم سلطات أجهزة الأمن.
وقالت اللجنة المســـتقلة لحقوق الإنســـان في تقريرها الســـنوي بشـــأن 
حقوق الإنســـان في الضفة الغربية وقطاع غزة ان حماس أيضا تمارس 

التعذيب والاحتجاز التعسفي.
وهذا أول تقرير للمنظمة الفلسطينية منذ الانتفاضات الشعبية التي 

شهدها العالم العربي هذا العام.
وقـــال التقرير "يجب أن نبتعد عن عقلية الأمن أولا التي تنحي جانبا 

الحقوق والحريات وسيادة القانون."
وأضـــاف إن هـــذه "العقليـــة هـــي اقصر الطـــرق نحـــو الهاويـــة... هاوية 
الأنظمـــة الأمنيـــة والبوليســـية التـــي شـــاهدنا ونشـــاهد بالبـــث الحـــي 
والمباشـــر فـــي دول من حولنا مدى الوحشـــية التي تلجـــأ إليها في قمع 

شعوبها."
وانتقدت اللجنة الســـلطة الفلســـطينية بسبب مزاعم من بينها إجراء 
تحريـــات أمنيـــة عن الأفراد لمنـــع مؤيدي حماس من شـــغل وظائف في 

السلطة الفلسطينية.
وقالت اللجنة إن التعذيب والاحتجاز التعسفي استمرا في عام 2010 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفـــي الضفة الغربية قالت اللجنة "أصبحت الاعتبارات الأمنية تتقدم 
علـــى الاعتبـــارات الأخرى وعلى حســـاب منظومة الحقـــوق والحريات" 

جماعة حقوقية تتهم السلطة الفلسطينية وحماس 
بممارسة التعذيب

مشـــيرة في هذا الصدد على ســـبيل المثال الـــى عملية الفحص الأمني 
ودور أجهـــزة الأمـــن فـــي الموافقـــة على الترخيـــص لجماعـــات المجتمع 

المدني.
وأضافـــت "الأصل الذي تبنى عليه دولة القانون هو أن تتقدم منظومة 
الحقوق والحريات والعدالة على الاعتبارات الأمنية تحت كل الظروف 
وبدون ذلك يصبح الانزلاق نحو النظام البوليســـي مالا حتميا ومنعا 

لذلك لا بد من وضع حد لتجاوزات الأجهزة الأمنية."
واتفقـــت حماس وفتح في ابريل نيســـان على خطـــوات للمصالحة من 

بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يحتجزهم كل طرف.
لكـــن ممدوح العكـــر رئيس اللجنة قـــال لرويترز إن الوضـــع كما هو بلا 

تغيير.
وأضـــاف "لـــم يحـــدث أي شـــي علـــى هـــذه الملفـــات التـــي هـــي جـــزء من 
المصالحة... لم يحدث شـــيء للأســـف ورأيي الشخصي ضروري أن يبدأ 
بهـــا لأنهـــا تظهر النيـــة الجدية ان هذه المـــرة موضـــوع المصالحة جدي 

وليس كالمرات السابقة."
وســـمحت قوات الأمـــن التابعة للســـلطة الفلســـطينية لمؤيدي حماس 

بالقيام بمظاهرة صغيرة في رام الله يوم الجمعة.
وأضاف العكر الذي كان يتحدث في إفادة صحفية لإذاعة التقرير "من 
المهـــم أن تكون هناك رقابـــة مدنية على الأجهزة الأمنية حتى لا تغالي 

في تقاريرها الأمنية المرفوعة إلى المستوى السياسي."
وقال إن هناك حالات عديدة في الدول العربية ودول أخرى أظهرت إن 
قوات الأمن قد تبالغ في المخاطر التي تهدد الاستقرار لتعزيز مركزها.
  http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE74G0VX20110517 
 

 Rights group accuses PA and Hamas of torture
  By Ali Sawafta 
•  RAMALLAH, West Bank, May 17 (Reuters) 

   A human rights body on Tuesday accused the Palestinian Authority 
(PA) of torture and arbitrary detention and warned it not to repeat 
the mistakes of Arab states by allowing security forces to become 
too powerful. 

• The Independent Commission for Human Rights, releasing an 
annual report on human rights in the PA-ruled West Bank and the 
Hamas-controlled Gaza Strip, said Hamas was also guilty of torture 
and arbitrary arrest. 

•  It was the Palestinian organisation›s first report since this year›s 
popular uprisings, fuelled by grievances against security forces in 
countries such as Egypt, Tunisia and Syria. 

•  «We must avoid the mentality of ‹security first› at the expense of 
rights, freedoms and rule of law,» the report said. 

•   «This method is the shortest route to the abyss -- the abyss of 
the police, security regimes which we have seen, and see in live 
broadcast, in the states around us.» 

•  The commission has criticised the Palestinian Authority for 
complaints including security screening designed to stop supporters 
of Islamist Hamas from being employed in the PA bureaucracy. 

• It said torture and arbitrary detention continued in 2010 in both 

 16:59 17May11 -Rights group accuses PA and Hamas of torture

the West Bank, ruled by the PA, and the Gaza Strip, controlled by 
Hamas security forces. 

•  In the West Bank, it said «security considerations have been put in 
front of all others at the expense of rights and freedoms», listing 
the security screening process and the role of the security forces in 
licensing civil society groups. 

•  Hamas and Fatah, the rival group led by PA President Mahmoud 
Abbas, agreed in April on steps to end their four-year-old feud, 
including the release of political detainees held by each side. 

• But Mamdouh al-Aker, who heads the commission, said the impact 
of the unity agreement had yet to be felt. «It›s business as usual,» 
he told Reuters. «Nothing has happened on these issues, which are 
part of the reconciliation,» he said. 

•  PA security forces, retrained with Western support, allowed Hamas 
supporters to hold a small rally in Ramallah on Friday. 

• Speaking at a briefing to release the report, Aker added: «It is 
important for there to be civilian oversight over the security 
apparatus so that they do not exaggerate in their reports to the 
politicians.» 

•  He said there were numerous cases in Arab states and other 
countries which showed that security forces might exaggerate 
threats to stability to strengthen their own position. 

Tue May 17, 2011 6:18pm GMT 
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السلطة وحماس بقفص اتهام حقوقي
18.5.2011

 الجزيرة نت اتهمت منظمة حقوقية فلسطينية السلطة 
الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية )حماس( سواء 
بســـواء بممارســـة التعذيب والاعتقال التعسفي، وأكدت 
أن الأمر على حاله رغم الاتفاق على خطوات تصالحية، 

وذلك في تقرير انتقدته حماس على الفور.
وتحدثت الهيئة المســـتقلة لحقوق الإنسان في تقرير سنوي عن حقوق 
الإنســـان فـــي الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة لعـــام 2010 عـــن تعذيـــب 
واحتجـــاز تعســـفي تمارســـه حمـــاس، مثلُهـــا مثل الســـلطة فـــي الضفة 
الغربيـــة حيـــث "الاعتبـــارات الأمنيـــة تتقدم علـــى الاعتبـــارات الأخرى 

وعلى حساب منظومة الحقوق والحريات".
وعـــرض التقرير اليوم فـــي رام اللـــه بحضـــور ممثلـــين عـــن الفصائـــل 
الفلسطينية والمؤسسات المدنية والدولية، وقدمت فيه تقارير وشهادات 

عن استمرار التجاوزات العام الماضي.
وقالـــت الهيئة إن الاعتبارات الأمنية أخذت الأولوية العام الماضي على 

حساب منظومة الحقوق والحريات العامة في الضفة والقطاع. 
وضربت مثلا على الانتهاكات في الضفة بعملية الفحص الأمني، ودور 

أجهزة الأمن في الموافقة على الترخيص لجماعات المجتمع المدني.

رغم المصالحة
واتفقت حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( في أبريل/

نيســـان الماضـــي علـــى خطـــوات تصالحية بينهـــا الإفراج عـــن المعتقلين 
السياســـيين، لكـــن رئيس الهيئـــة الحقوقية ممدوح العكـــر قال لرويترز 

إن الوضع لم يتغير.
ومـــع ذلك ســـمحت القـــوات الأمنية فـــي الضفة الجمعـــة الماضية -في 

خطوة رمزية- لمؤيدي حماس بالقيام بمظاهرة صغيرة في رام الله.
وقـــد دعا العكر إلى "رقابة مدنية علـــى الأجهزة الأمنية حتى لا تغالي 

في تقاريرها الأمنية المرفوعة إلى المستوى السياسي".

قانون عقوبات
وقالـــت المديـــرة التنفيذية للهيئة رندة الســـنيورة للجزيرة "نريد قانون 
عقوبـــات فلســـطينيا عصريـــا، واحتـــرام الأوامـــر الصادرة عن المســـتوى 
السياسي، وألا تكون الصورة مقلوبة"، ودعت رئيس الوزراء سلام فياض 

إلى إلغاء قانون "السلامة الأمنية" قبل حل الوزارة.

وعلى لسان الناطق باسمها الطاهر النونو انتقدت الحكومة المقالة في 
غزة التقرير الحقوقي، وقالت إنها "ليست المرة الأولى التي ترمي فيها 
)الهيئـــة الحقوقية( الأحمال على الطرفين فـــي محاولة لخداع الرأي 
العام"، وشددت على أن حماس لا تحتجز أي معتقل سياسي، ولم تنفذ 

أي اعتقال منذ توقيع اتفاق المصالحة.

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0CB0EA87-A90A-4AE89201-

الهيئة والتقرير السنوي

الهيئة المستقلة: استمرار تدهور وضع حقوق 
الإنسان في مناطق السلطة

 رام اللـــه - معـــا -أكدت الهيئة الفلســـطينية المســـتقلة لحقوق الإنســـان، 
اليوم الثلاثاء، اســـتمرار تدهور وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة 
الوطنية الفلســـطينية وتأثر هـــذا الوضع على الحقوق والحريات العامة 

من حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانـــت الهيئة، عقدت اليوم، مؤتمراً صحافياً في فندق "بســـت ايســـترن" 
في رام الله، لعرض نتائج التقرير الســـنوي الســـادس عشـــر الذي يغطي 
وضع حقوق الإنســـان في مناطق الســـلطة الفلسطينية عن العام الماضي 

.2010
وقـــال المفوض العـــام للهيئة الفلســـطينية المســـتقلة لحقوق الإنســـان د. 
ممـــدوح العكر إن قوات الاحتلال الإســـرائيلي صعدت خلال العام 2010 
مـــن عمليـــات الاغتيال خـــارج نطـــاق القانون وقتـــل المدنيـــين والاعتقال 
وإقامة الحواجز والتوســـع في بناء المســـتوطنات ومصادرة الأراضي وبناء 
الجـــدار، وشـــنت الهجمـــات الجويـــة بالطائـــرات الحربية علـــى قطاع غزة 
بحجة ضرب الأنفاق، مســـتهدفة المدنيين والبنية التحتية بشـــكل كامل، 

واستمرار فرض حصار كامل على القطاع.
وأكد د. العكر اســـتمرار الاقتحامات الإســـرائيلية للمدن والقرى والمنازل 
فـــي الضفة، وبلـــغ عدد الحواجـــز والعوائـــق الترابية قرابـــة 500 حاجز، 
وهـــو ما يشـــكل زيـــادة تقـــدر بحوالي %36 عما شـــهدته منـــذ آب 2005، 
وتم اعتقـــال قرابـــة 4000 مواطـــن نتيجـــة لاقتحـــام منازلهـــم ليـــلًا، أو 
علـــى الحواجـــز أو المعابر، وقامت باعتقال نواب تشـــريعي، ومحاولة إبعاد 

بعضهم عن مدينة القدس، وأمعنت في تهويد القدس.
وأعلـــن د. العكـــر أن عدد الشـــهداء للعام المنصرم بلغ 107 شـــهيداً، منهم 
10 أطفـــال، و4 نســـاء، و9 متضامنـــين أتراك، ووصل عـــدد الجرحى إلى 
1145 جريحـــا، وبلغ عدد الاعتداءات علـــى الممتلكات 586 حالة، وعدد 

الخروقات حوالي 7905 خرقا.
واعتبر أن مصادقة الكنيســـت على مشـــروع قانون يتيح ســـحب الجنسية 
من مواطنين فلســـطينيين داخل الأخضر متهمون بالتجســـس، وإسقاط 
حق الإقامة عن مقدســـيين متهمين بالقيام بأعمال مقاومة، أو الانتماء 
إلى منظمات فلســـطينية تحت وصف أنهـــا "إرهابية" كمبرر لطردهم عن 
القـــدس، بأنـــه بمثابة تشـــريع لسياســـة التطهيـــر العرقي التي تمارســـها 
ســـلطات الاحتـــلال بحق المقدســـيين، التي بدأت بتنفيذهـــا بوتيرة عالية 
منـــذ أواســـط التســـعينيات، وســـجلت ارتفاعا كبيـــرا في الأعـــوام الثلاثة 

الأخيرة، بذريعة الإقامة خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس.
وأشار د. العكر إلى أن من أبرز المستجدات خلال الشهور الأولى من العام 
المنصرم، هو تمادي الاحتلال في سياســـاته بدخول أمرين عســـكريين قد 
يضفيـــان على ســـكان الضفـــة الغربية صفة "متســـللين"، وفـــرض عقوبة 
الســـجن أو الإبعاد عليهم، وهو ما قد يؤدي إلى إبعاد 70 ألف فلســـطيني 

في الضفة الغربية.
وعلـــى الصعيـــد الداخلـــي، قـــال د. العكر إن العام 2010 شـــهد اســـتمرار 
ظاهـــرة عدم تنفيـــذ قرارات المحاكـــم، آو الالتفاف عليهـــا، آو المماطلة في 
تنفيذهـــا، خاصـــة بعـــض القـــرارات الصـــادرة عـــن محكمة العـــدل العليا 
ومحكمـــة البدايـــة. وأوضـــح أن الهيئة وثقت أكثر مـــن 181 انتهاك حول 
صـــدور قرارات من المحاكم، ولم تقم الســـلطة التنفيذية بشـــقيها الأمني 
والمدني بتنفيذ تلك القرارات في حينها، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة 

لأحكام القانون الأساسي.
وشدد د. العكر على استمرار العمل بما يعرف بـ "السلامة الأمنية"، حيث 
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ما زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل آو بتوقيف 
إجـــراءات التعيـــين بحق العاملين في ســـلك التربيـــة والتعليم، وبين أن 
الهيئة تلقت خلال 2010 قرابة 193 شكوى بهذا الصدد، ليرتفع عدد 
تلك الشـــكاوى إلى ما يزيد على 742 شـــكوى، تلقتها الهيئة منذ نهاية 
العـــام 2008، وهـــو ما يعـــد مخالفا لقانـــون الخدمة المدنيـــة والقانون 
الأساســـي، وانتهاكا لحق المواطن في تولـــي الوظائف العامة في الدولة 
على قدم المســـاواة ودون أي تمييز، خصوصا أن المفصولين حصلوا على 
وظائفهـــم وفـــق القانون، إلا أن قـــرارات الفصل اعتمـــدت على توصيات 

الجهات الأمنية.
وأضـــاف العكـــر أن الهيئـــة تـــرى فـــي إجـــراء الفحص الأمنـــي على احد 
الموظفين والوصول إلى إيقافه عن العمل بحجة عدم الســـلامة الأمنية 
لم ينظمه القانون، ولم يضع له شـــروط محددة، وليس من صلاحيات 

أية جهة إدارية.
وقال إن الحكومة في الضفة قيدت خلال العام الماضي الحق في التجمع 
والتجمع الســـلمي بشـــكل لا يتفق وأحكام القانون، وأشار إلى أن الهيئة 
رصـــدت انتهاكات للحق في تكوين الجمعيات، تتعلق بموضوع تســـجيل 
الجمعيات، من خلال اعتماد الفحص الأمني شـــرطاً أساسياً للموافقة 
على التسجيل، بناء على تعليمات وزير الداخلية، وهو ما يشكل انتهاكاً 
لقانون الجمعيات رقم 1 لســـنة 2000، ولائحته التنفيذية، اللذين لم 
يأتيا على ذكر شرط السلامة الأمنية، باعتبارها متطلباً من متطلبات 
التســـجيل، كمـــا يعرقـــل هـــذا الإجـــراء عملية البـــت في مصيـــر طلبات 

التسجيل خلال مدة الشهرين المنصوص عليها في القانون.
وأشـــار إلـــى أن الهيئـــة رصدت خـــلال العام الماضـــي تعدياً خطيـــراً على 
الحصانـــة البرلمانيـــة لنـــواب المجلـــس التشـــريعي مـــن كتلـــة الإصـــلاح 
والتغيير، حيث تلقت الهيئة الشـــكاوى التـــي تضمن وقائع اعتداء على 
الحصانة البرلمانية لهم، ووقائع قبض واحتجاز وتفتيش وضبط بشكل 

مخالف للقانون.
وقال د. العكر إن الحكومة في الضفة الغربية منعت خلال العام 2010 
الصحـــف ووســـائل الإعلام القريبة مـــن حركة "حماس" مـــن العمل في 
الضفة الغربية، ورصدت اعتقال الأجهزة الأمنية عددا من الصحافيين 
دون إتبـــاع الإجراءات القانونيـــة، ودون توجيه تهم واضحة ومحددة من 
الجهـــات القضائية المختصة، كما أن الهيئة تلقت العديد من الشـــكاوى 
حـــول قيـــام مواطنـــين مـــن قطـــاع غـــزة بتقديم طلبـــات الحصـــول على 
جـــوازات ســـفر، وحصلـــوا على ردود بعـــدم موافقة جهـــاز المخابرات على 
إعطائهـــم الجوازات لأســـباب أمنية، بعضها متعلـــق بحركة "حماس"، أو 

بسبب العمل في حكومة غزة.
وحـــول أوضـــاع حقـــوق الإنســـان في قطاع غـــزة، أكـــد الدكتـــور العكر إن 
القضـــاء لـــم يتوقف عـــن إصدار أحـــكام بالإعدام، حيث صـــدر في العام 
الماضـــي 15 حكمـــا بالإعـــدام، 6 منهـــا صـــدرت عـــن محاكـــم مدنية، و9 
أحكام صدرت عن المحاكم العسكرية، نفذ منها 5 أحكام، خلافا لأحكام 

القانون الأساسي الذي يشترط موافقة الرئيس على أحكام الإعدام.
وأكد استمرار شكاوى الادعاء بالاحتجاز التعسفي دون إتباع الإجراءات 
القانونيـــة فـــي قطـــاع غـــزة، وعـــدم اتخـــاذ وزارة الداخليـــة أي إجـــراءات 
لكف يد القضاء العســـكري عن محاكمة المدنيين وتوقيفهم لأي ســـبب 
وتحت اي مبرر، واســـتمرار منع الهيئة مـــن زيارة مراكز التوقيف ووضع 
العراقيل أمام زيارة الهيئة لسجن غزة المركزي، ولم تعلن وزارة الداخلية 

عن أماكن التوقيف التابعة للأمن الداخلي.
وقال إن الهيئة رصدت اســـتمرار شـــكاوى التعذيب من المواطنين الذين 
تعرضوا للتعذيب، وأكد ازدياد الانتهاكات عن العام 2009، حيث سجلت 
الهيئة 220 شـــكوى بالتعرض للتعذيـــب أثناء الاحتجاز، وتعددت صور 
التعذيـــب وأنماطه، آو ســـوء المعاملة وفقا لشـــكاوى وإفـــادات المواطنين، 
كالشـــبح والفلكة والضرب بالعصي والبرابيج والركل والضرب بالأيدي 

وتقييـــد الجســـم إلـــى الخلف ورفعه بخطـــاف في مـــكان مرتفع وعصب 
العينـــين لفتـــرات طويلة واســـتعمال صعقات كهربائية عبـــر وضع قيود 

كهربائية في أصابع القدم.
وكشـــف د. العكر احتجاز الأجهزة الأمنية في غزة الصحافيين لأســـباب 
عزتهـــا حكومـــة غـــزة إلى عملهم مع وســـائل إعـــلام ممنوعـــة كتلفزيون 
فلسطين، وصوت فلسطين، كما تلقت الهيئة شكاوى باعتقال صحافيين 

تعسفيا، ودون إتباع الإجراءات القانونية.
وأكـــد أن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة قيدت الحق في التجمع 
السلمي في أكثر من مناسبة، عبر منع المسيرات والتجمعات، واستمرت 
فـــي الانتهاكات المتعلقة بالحق في تكويـــن الجمعيات، والاعتداء عليها 

بالمنع والإغلاق.
وأوضح د. العكر أن الهيئة رصدت ستة حوادث تعرض خلالها مواطنين 
للاختطـــاف وإطلاق النار والضرب والتعذيـــب لفترة وجيزة وفي أماكن 
مجهولـــة، من قبل مجهولين ملثمـــين، وتبين أن غالبية المعتدى عليهم، 

ينتمون إلى حركة فتح والأجهزة الأمنية السابقة.
مـــن ناحيتهـــا، قالت مدير عـــام الهيئة الفلســـطينية المســـتقلة لحقوق 
الإنســـان رنـــدة ســـنيورة أن اســـتمرار الانقســـام بـــين "فتـــح" و"حمـــاس" 
انعكس ســـلباً علـــى منظومة الحقوق والحريات العامـــة، حيث تعرضت 
هـــذه الحقـــوق لانتهـــاكات كثيرة من طرفي الانقســـام، أهمهـــا الحرمان 
التعســـفي من الحرية، عدم ســـلامة الإجـــراءات القانونيـــة في عمليات 
القبـــض والتفتيـــش والاحتجاز ومصـــادرة الحريات العامـــة والتضييق 
عليهـــا، وعـــدم احتـــرام أحـــكام المحاكـــم، وتقـــديم المدنيين إلـــى القضاء 
العســـكري، واســـتمرار اعتبـــار الفحص الأمني شـــرطا لتقلـــد الوظيفة 

العمومية.
وأكدت سنيورة إن استخدام أحكام القانون استخداما تعسفيا وتفسيره 
تفسيرا سياسيا وامنيا من طرفي الانقسام أدى إلى زعزعة ثقة المواطن 
بجدية الســـلطة الفلسطينية واحترامها لمبدأ ســـيادة القانون وقواعده 
المجردة، التي تقوم على مبدأ المساواة وعدم التمييز لأي اعتبار سياسي 
أو غيـــره مـــن الاعتباراتـ وجعـــل هذه القواعـــد القانونيـــة قواعد خاصة 
تطبـــق علـــى مجموعة هنـــا أو مجموعة هناك دون مراعـــاة حق المواطن 

بالتمتع بشكل متساو بمنظومة الحقوق والحريات العامة.
وأكدت سنيورة أن العام 2010 شهد هيمنة شبه كاملة للهاجس الأمني 
بمفهومـــه الشـــيق على عدة مناحي ودون ســـند قانوني، وتجســـدت هذه 
الهيمنـــة مـــن خلال التحكم في تأســـيس الجمعيـــات الأهلية، والتحكم 
في عملية التعيين في الوظيفة العامة عبر اشـــتراط السلامة الأمنية، 
الاحتجـــاز التعســـفي، تقديم المدنيـــين للقضاء العســـكري، التحكم في 
حريـــة الحركـــة، تعطيل تنفيذ الأحـــكام القضائية، محاصرة الأنشـــطة 

السياسية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وقالـــت ســـنيورة إن المتغيرات السياســـية وما رافقها من إجراءات مســـت 
بمنظومـــة الحقـــوق والحريـــات العامة أثبتـــت إن وجود قضاء مســـتقل 
ونزيه يشـــكل ضمانـــة هامة للحفـــاظ على الحقـــوق والحريات، خاصة 
في ظل غياب دور المجلس التشريعي وتعطله عن القياد بدوره الرقابي.

وأكدت إن الهيئة مطالبة بعرض التقرير أمام المجلس التشريعي، الذي 
توليـــه الهيئـــة أولويـــة باعتباره ممثل الشـــعب، وأكـــدت أن الهيئة أخذت 
على عاتقها مطالبة المجلس التشـــريعي بعرض هذا التقرير في إحدى 
جلساته إذا تبلورت المصالحة وانعقد المجلس لعرض التقرير في جلسة 

اعتيادية.
وأضافـــت ســـنيورة: نتوقـــع أن نقـــوم كآليـــة إضافيـــة بعقـــد جلســـات مع 
مجلس الوزراء فور تشـــكيل الحكومة الجديدة، لمناقشة محاور مختلفة 
وردت فـــي التقريـــر، لنبحث معا وبروح تشـــاركية باعتبارنـــا هيئة وطنية 
نريد مناقشته مع الجهات المعنية ونتابع معها إنفاذ توصيات التقرير.

وتبعـــت: نريد من الســـيد لرئيس تحـــريم التعذيب، ونريد من د. ســـلام 
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فياض أن لا يتأخر بتاتا في إلغاء السلامة الأمنية، وان يعوض ضحايا 
الفصـــل التعســـفي، الـــذي تم بـــدون مصـــوغ قانونـــي، لان هـــذا إجـــراء 
يمـــس لقمة العيـــش للمواطنين ولا يجوز إن يمنـــع المواطن العادي من 
الحصول على وظيفة بلا ذنب، إلا بعدم موافقة الأجهزة الأمنية عليه، 
كمـــا نريـــد اتخاذ إجـــراءات بإلغاء عقوبة الإعدام التي مورســـت في غزة 

العام الماضي، ولم تحصل في الضفة.
وأكـــدت أن الهيئـــة لـــم تســـجل أي حالـــة وفـــاة داخـــل الســـجون ومراكـــز 
التوقيـــف عبـــر التعذيب، وطالبت بوجـــود إرادة سياســـية تعطي قرارات 

لأجهزة الأمن بعدم ممارسة التعذيب.
 http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx؟ID=388705

رام اللـــه/PNN- قالت الهيئة المســـتقلة لحقوق الإنســـان في تقريرها 
الســـادس عشـــر الـــذي أعلنته اليـــوم، إن عدد الشـــهداء الذين ســـقطوا 
برصـــاص قـــوات الاحتـــلال في العـــام 2010 بلـــغ )107( شـــهداء، من 

بينهم 10 أطفال وأربعة نساء و9 متضامنين أتراك.
وحســـب تقريـــر الهيئة، الذي أعلنته اليوم، فـــي مؤتمر خاص، فان عدد 
الجرحى وصل إلى 11 ألف و54 مصابا، إضافة إلى عشرات الإصابات 

بحالات الذعر والخوف من الإجراءات الإسرائيلية.
وإضافـــة إلـــى هذه المعطيـــات الرقمية، فقـــد رصدت الهيئـــة الإجراءات 
الإسرائيلية فيما يتعلق بتهويد مدينة القدس، مشيرة في ذات السياق 
إلى مصادقة الكنيســـت الإسرائيلي على مشـــروع قانون يسمح بسحب 
الجنســـية من مواطنين فلســـطينيين يعيشـــون داخـــل الخط الأخضر، 

بتهمة التجسس.
كذلـــك أشـــارت الهيئـــة إلى مـــا عملت عليـــه الحكومة الإســـرائيلية من 
إســـقاط حق الإقامة عن مقدســـيين متهمين بالقيـــام بأعمال مقاومة 

أم الانتماء إلى منظمات فلسطينية تصفها إسرائيل ب"الإرهابية".
ووصفت الهيئة هذا القانون الذي صادقت عليه الكنيســـت الإسرائيلي 
بأنه تشـــريع لسياســـة " التطهير العرقي"، التي بدأتها قوات الاحتلال 
أواسط التسعينات وسجلت ارتفاعا كبيرا في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ومـــن ابرز ما ســـجلته الهيئـــة خلال الشـــهور الأولى من العـــام 2010، 
تمـــادي الاحتـــلال الإســـرائيلي في سياســـته بإدخال أمرين عســـكريين 
إســـرائيليين حيز التنفيذ في شـــهر نيسان، اللذان يضفيان على سكان 

الضفة الغربية كافة صفة " المتسللين".
وقالت الهيئة بان هذا القانون " يشـــكل انتهاكا خارقا للمبادئ الدولية 

لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني".
وقالت الهيئة إن تنفيذ الأمرين العسكريين قد يؤدي إلى إبعاد حوالي 
70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، مشيرة إلى إن هذه الأمر أيضا 

إنما يندرج في إطار سياسة التظهير العرقي.
انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة

وفي حين شـــمل تقرير الهيئة قسما خاصا عن الانتهاكات الإسرائيلية 
لحقوق الإنسان، والتي قد لا تختلف كثيرا عن مجمل الانتهاكات التي 
يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين كل عام، فقد شمل التقرير أيضا 
الانتهاكات التي تعرض لها الفلســـطينيين سواء في الضفة الغربية أو 

قطاع غزة، بسبب حالة الانقسام القائمة.
وقالـــت الهيئة في تقريرها، انه" أمام تعثر جهود المصالحة بين حركتي 
فتح وحماس على مدار العام 2010، واستمرار حالة الانقسام وانسداد 
الأفق السياســـي، تحمل الفلســـطينيون في الضفة الغربية وغزة عبء 
نتائج النزاع السياســـي بين طرفي الصراع، حيث ســـجلت الهيئة خلال 
العام 2010 جملة من انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية من 
قبـــل الحكومـــة، وفي قطاع غزة مـــن قبل الحكومة القائمـــة هناك، كان 
مصدرها بشـــكل واضح استمرار حالة الانقســـام وتعمقها وردود الفعل 

المتبادلة بين طرفي الانقسام".

الهيئة المستقلة: الاحتلال قتل 98 مواطنا و9 متضامنين العام الماضي 
 16:32 - 17.05.11

وتناولـــت الهيئـــة فـــي تقريرها جملة مـــن الانتهاكات لحقوق الإنســـان 
ســـواء في الضفـــة الغربيـــة او قطاع غـــزة، ومنها الاحتجاز التعســـفي، 
والتعذيب وســـوء المعاملة وعدم احترام قرارات المحاكم وانتهاكات الحق 
فـــي التجمـــع الســـلمي، وانتهاكات الحق فـــي حرية التعبيـــر والحريات 

الصحفية.
ولفتت الهيئة في تقريرها ما تناولته بشأن تنفيذ عمليات الإعدام في 
قطاع غزة بحق خمســـة مواطنين، دون انتظار مصادقة رئيس الســـلطة 

الوطنية حسب ما نص عليه القانون الأساسي.
وفي هذا السياق، أشارت الهيئة إلى أن القضاء في غزة أصدر 15 حكما 
بالإعـــدام، ســـتة أحكام صـــدرت عن محاكـــم مدنية وتســـعة عن محاكم 

عسكرية.
وقالـــت الهيئـــة فـــي تقريرهـــا " إن إصدار الأحـــكام بعقوبـــة الإعدام في 
مناطق الســـلطة الوطنية، وبشـــكل خاص من قبل المحاكم العســـكرية، 
يشكل مسا بحق الإنسان في الحياة، ومبدأ الحق في المحاكمة العادلة".

انتهاك الحق من خلال شرط" السلامة الأمنية"
وركزت الهيئة في تقريرها أيضا، على انتهاك الحق في تقلد الوظائف 

العامة او ما يعرف ب"شرط السلامة الأمنية".
وقالـــت الهيئـــة أن وزارة التربيـــة والتعلم العالي لا زالـــت تصدر قرارات 
بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في ســـلك التربية 
والتعليـــم العالـــي، مشـــيرة إلى أنها تلقـــت خلال العـــام 2010 )193( 
شـــكوى بهذا الصدد، ليرتفع عدد هذه الشـــكاوى إلى ما يزيد عن 742 

شكوى تلقتها الهيئة منذ نهاية العام 2008.
وقالـــت الهيئـــة " تعـــد الهيئـــة هذا الإجـــراء مخالفـــا لقانـــون الخدمة 
المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاكا لحق المواطن في تولي 

الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون تمييز.
وأعلن المفوض العام للهيئة ممدوح العكر، خلال عرض التقرير أمس، 
بـــان رئيـــس الوزراء ســـلام فياض قطع وعـــدا بأن يصبح المســـح الأمني 
جزءاً من الماضي، معربا عن أمله بان كل الذين أجحف بحقهم الماضي. 
ســـواء بالفصـــل التعســـفي أو بالحرمان مـــن الحق في تقلـــد الوظيفة 

العامة العودة إلى عمله وفتح المجال أمامهم".
وأشـــار العكر إلى أهمية ممارســـة الرقابة المدنية على الأجهزة الأمنية، 
خاصـــة في ظـــل غياب المجلـــس التشـــريعي، تجنبا لان يصبـــح النظام 

بوليسيا بكل معنى الكلمة.
ظاهرة مقلقة في الجامعات

ولفـــت العكـــر إلى ظاهرة، وصفها بالمقلقة، إلا انه أشـــار إلى عدم تمكن 
الهيئـــة من رصدها وتوثيقها بشـــكل مؤكـــد، إلا انه أوضح أن من واجب 

الهيئة التحذير منها.
وتتمثـــل هـــذه الظاهرة، حســـب ما أشـــار العكر فـــي " تغلغل غير صحي 
لأجهـــزة الأمن داخـــل جامعاتنا، وقال بان هذا الأمر يبعث على القلق" 

ولم نتمكن من توثيقه وتضمينه في تقريرنا هذا".
 http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=104869
&Itemid=35
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الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"

أكاد أجـــزم بـــأن كل مواطنـــة ومواطـــن فلســـطيني يجمـــع علـــى 
ضـــرورة احتـــرام وصـــون حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه، ولا يختلف 
اثنـــان على أن المصالحة الفلســـطينية هـــي الأولوية الأولى التي 
يســـعى كل فلســـطيني غيور على تحقيها العمل على تكريســـها، 
كل في موقعه، لتصبح واقعاً ملموســـاً وأسلوب حياة، لأن تحقيق 
المصالحـــة يمثل الخطوة الأولـــى نحو تحقيـــق أهدافنا الوطنية 

وإقامة دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس.
ولا يخفى على أحد بأن حالة الانقسام التي مر بها أبناء شعبنا 
خلال الســـنوات الأربـــع الماضية، كان لها التأثير الســـلبي الأكبر، 
إلـــى جانـــب انتهاكات الاحتـــلال، في تعطيل مشـــروعنا الوطني، 
إلـــى جانب انتهـــاك جميع الحقـــوق والحريات التـــي عانى منها 

الكثير من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
فالتقريـــر الســـنوي الســـادس عشـــر للهيئـــة المســـتقلة لحقـــوق 
الإنســـان حول وضع حقوق الإنسان في أراضي السلطة الوطنية 
الفلســـطينية للعـــام 2010، والـــذي أطلقته الهيئـــة عبر مؤتمر 
صحفي موســـع الأســـبوع الماضـــي، يتضمن ثلاثة أبـــواب، تتناول 
بشـــكل تفصيلـــي وضـــع حقـــوق الإنســـان فـــي مناطـــق الســـلطة 
الوطنيـــة الفلســـطينية بمـــا فيهـــا البيئـــة السياســـية والمتغيرات 
الدالـــة على وضع حقوق الإنســـان في مناطق الســـلطة الوطنية 
الفلســـطينية، وأثر الانتهاكات الإســـرائيلية علـــى منظومة هذه 
الحقوق وأثرها على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية وقدرتها 
على حماية حقوق الإنسان.                                                                                   

كمـــا يتنـــاول التقرير الـــذي يتكون من 200 صفحـــة من القطع 
الكبيـــر فـــي بابـــه الثاني حالة بعـــض الحقوق والحريـــات العامة 
والانتهـــاكات التـــي تعرضت لها، وأثر هـــذه الانتهاكات على تمتع 
المواطـــن الفلســـطيني بحقوقـــه المنصـــوص عليهـــا فـــي القانون 
الأساســـي المعـــدل للعـــام 2003، والسياســـات والإجـــراءات التـــي 
اتخذتهـــا كل من الســـلطة الوطنية الفلســـطينية والحكومة في 
قطاع غزة،. والتوصيات إلى صانع القرار والمشرع لضمان احترام 
الحقـــوق والحريـــات، كالحـــق في الســـلامة الجســـدية والحق في 
ســـلامة الإجـــراءات القانونيـــة، والحق فـــي التقاضـــي، والحقوق 
والحريـــات العامـــة، والحق فـــي تأســـيس الجمعيـــات، والحق في 

التنقل والحق في العمل.                  
وأفـــرد التقريـــر بابـــه الثالـــث لموضـــوع المســـاءلة والمحاســـبة على 
انتهاكات حقوق الإنســـان وحرياته، بما فيها أبرز الشـــكاوى التي 

تلقتهـــا الهيئة خـــلال العـــام 2010، في كل من الضفـــة الغربية 
وقطـــاع غـــزة، ودور الهيئـــة فـــي الرقابـــة علـــى مراكـــز التوقيـــف 
الفلســـطينية  الوطنيـــة  الســـلطة  قيـــام  ومـــدى  والاحتجـــاز، 
والحكومـــة فـــي قطاع غـــزة باتخاذ إجراءات المســـاءلة والمحاســـبة 
لملاحقة منتهكي حقوق الإنسان، سواءً كانت إجراءات انضباطية 
أم تأديبيـــة، أو محاكمة من يمارســـون الانتهاكات الجســـيمة، من 
خلال تقديمهـــم للجهات القضائية المختصـــة وتعويض ضحايا 
هذه الانتهاكات.                                                                                        

وفـــي هـــذا المقـــام أرى أن الجزء الأهـــم الذي تعرض لـــه التقرير، 
هـــو تأكيـــد الهيئة علـــى أهمية تحقيـــق المصالحة الفلســـطينية، 
ورد  الأساســـية  الحريـــات  لاســـتعادة  الرئيـــس  الضامـــن  كونهـــا 
الاعتبار لحقوق الإنسان، واستعادة الحياة الديمقراطية بإجراء 
الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية.                                                

ومـــن هذا المنطلق فلا أرى مبـــرراً، على الإطلاق، في عدم تغطية 
بعض الصحـــف المحلية ووكالة الأنباء والمعلومات الفلســـطينية 
)وفـــا( لوقائـــع المؤتمر الصحفـــي الخاص بإطـــلاق التقرير، فقد 
حجبت هذه الوسائل الإعلامية تغطية المؤتمر بالرغم من حضور 
مراسليها ومصوريها للمؤتمر وإعداد التغطية الصحفية حسب 
الأصـــول المهنيـــة، فالمبرر والذريعـــة والحجة لعدم النشـــر هو »أن 
التقرير يضر بأجواء المصالحة« فأي ضرر يمكن لهذا التقرير أن 
يلحقه بأبناء شعبنا وقضاياه الملحة، أليس من الأجدى أن نأخذ 
ما سرده التقرير من انتهاكات لنعمل على تجنبها ومنع تكرارها 

لتكون لنا عبرة وهاجساً في مقبل الأيام؟
 أليـــس مـــن الأجـــدى أن نواجـــه الحقائـــق بموضوعيـــة ونبتعـــد 
ونترفع عن تجربة الإعلام النمطي الخاضع لحســـابات لا يمكن 
فهمهـــا، فـــإذا كان عدم تعاطي بعض وســـائل الإعـــلام المحلية مع 
تقريـــر الهيئـــة ومؤتمرهـــا الصحفي، فإن معظم وســـائل الإعلام 
الفلســـطينية، العربيـــة والدولية قد تلقفت مـــا جاء في التقرير 
وتحدثت عنه بموضوعية وحيادية، فلست أدري إن تحققت غاية 

من اتخذ القرار بمنع النشر أم لا؟ 
وفي هذا الســـياق تثمن الهيئة المســـتقلة لحقوق الإنســـان عالياً 
جهـــود جميع الزميـــلات والزملاء الصحفيين ووســـائل الإعلام 
التـــي تعاطت مع التقريـــر بكل مهنية وحيادية ونشـــرت ما جاء 
فيـــه مـــن معلومـــات ومعطيـــات حول حالـــة حقوق الإنســـان في 

فلسطين.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
 والإعلام والمصالحة

مجيد صوالحة
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أعلنت الهيئة المســــتقلة لحقوق الإنســــان تقريرها السادس عشر 
عن واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، حيث أشتمل 
التقريــــر أول مــــا أشــــتمل علــــى الانتهــــاكات الناجمــــة عــــن وجود 
الاحتــــلال وقواتــــه خــــلال العــــام 2010 والذي أصلا لــــم يختلف 
كثيرا عن الانتهاكات اليومية التي يعيشــــها الفلســــطيني، بحيث 
رصد التقرير استشــــهاد 107 شــــهيدا برصاص قــــوات الاحتلال، 

ومن بينهم تسعة متضامنين كانوا على متن السفينة التركية.
وتضمن التقرير أيضا الانتهاكات التي تعرض لها المواطن سواء 
الذي يعيش تحت سلطة الحكومة المقالة في غزة أو تحت سلطة 
الحكومــــة المكلفة في الضفة الغربيــــة، ومجملها انتهاكات وقعت 
في العام 2010 ، وأشار التقرير إلى أن  استمرار الانقسام يسهم 
بطريقــــة مباشــــرة أو  غيــــر مباشــــرة في اســــتمرار انتهــــاك حقوق 

الإنسان.
ولا ادري مــــن هو صاحــــب الفكرة العظيمة، والذي من المؤكد انه  
مــــن القادرين في الســــلطة الوطنية، الذي أوعــــز ، وفق معلومات 
غير رســــمية، إلى وســــائل الإعــــلام المحلية بعدم نشــــر ما جاء في 
التقريــــر ، تحــــت مبــــرر ”•حرصا على اســــتمرار أجــــواء المصالحة، 

التي تم التوقيع عليها في القاهرة “.
وحســــب مصــــادر في العلاقــــات العامة فــــي الهيئة المســــتقلة، فان 
دائــــرة العلاقــــات أبلغــــت كافــــة المؤسســــات الإعلاميــــة المحلية عن 
موعــــد إعــــلان التقرير، إضافة  إلــــى أن التقرير تم تســــليمه إلى 
الجهــــات العليــــا وفــــق الأصول، قبــــل يومين من الإعــــلان عنه في 

مؤتمر حضره  عدد كبير من المهتمين والمتابعين.
ولا اعرف ما هو صميم هذه الفكرة العبقرية بمنعه من النشــــر، 
خاصــــة وان التقريــــر أصلا تحــــدث عن انتهاكات وقعــــت في العام 
2010، أي قبل التوقيع على المصالحة، في وقت أكد فيه التقرير 
على أن استمرار الانقسام إنما يؤدي إلى استمرار انتهاك حقوق 
الإنســــان، خــــارج حدود القانــــون والقضــــاء، ما يعنــــي أن التقرير 
يشير ويؤكد على أهمية تحقيق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام 
التــــي بالضرورة ســــتنعكس ايجابــــا على تحســــين وضعية حقوق 

الإنسان إذا التزمت كافة الأطراف بالقانون والقضاء.
وبالمجمل لم يتحدث التقرير أصلا عن أشــــياء، غاية في السرية، 
قــــد تطيح بإمكانية المصالحــــة، كما فكر صاحب الفكرة الخلاقة، 
بــــل تحــــدث عــــن وقائع موثقــــة وكان الإعــــلام تحدث عنهــــا مرارا، 
ومنها الفصل الوظيفي لأسباب سياسية، وتنفيذ أحكام الإعدام، 

كتب حسام عز الدين

تقرير الهيئة المستقلة منع نشره !!
لماذا؟؟

ومنع التجمعات السلمية ….، وهي أشياء حقيقية وقعت يعلمها 
الجميع، إضافة إلى كونها وقعت في العام 2010.

ولــــم يعــــرف صاحب فكــــرة عــــدم النشــــر، العظيمة، إن منع نشــــر 
التقريــــر في وســــائل الإعلام المحلية، إنما يعنــــي  فتح الباب على 
مصراعيــــه أمــــام فضائيــــا وقنــــوات تلفــــزة متهمــــة بأنهــــا تتربص 
للســــلطة الوطنيــــة، وانــــه بمنع نشــــر هــــذا التقرير إنمــــا أعطاها 

المجال كي تنشر التقرير كيفما طاب لها.
فــــان كان صاحــــب هذه الفكــــرة معني حقيقــــة بتحقيق المصالحة 
علــــى أصولهــــا، فالصحيــــح أن يتــــم تكرار نشــــر الانتهــــاكات التي 
تعرض لها المواطن منذ بدء الانقســــام أواســــط عام 2007 حتى 
يــــوم الســــابع والعشــــرين مــــن نيســــان ) توقيــــع محضــــر اجتمــــاع 
المصالحة( كي تكون هذه الانتهاكات جرس إنذار أمام الحريصين 
علــــى المصالحــــة، للتمســــك بها وعــــدم الســــماح بتكــــرار مثل هذا 

الانقسام القاتل.
 والســــؤال الأهم: هل  ما زالت وســــائل الإعلام المحلية، بمختلف 
أنواعها، تعتقد انه إذا لم ينشر فيها  خبر ما ، بان لا احد سيعلم  
عــــن هــــذا الخبر، خاصــــة وأننا في عصر أدت فيه ثــــورات الاتصال 

بأنواعها إلى قلب أنظمة لطالما ترنحت على صدور العرب!!
2011/5/14



نبذة تعريفية 
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، وهي تتمتع بالعضوية 

.)ICC( الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقرار/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله، بتاريخ 1993/9/30. 
وقد نشر المرسوم لاحقاً في الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية( تحت رقم )59( لعام 1995. 
بموجب المرســـوم، تحددت مهام ومســـؤوليات الهيئة على النحو التالي: “متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنســـان 
في مختلف القوانين والتشـــريعات والأنظمة الفلســـطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسســـات في دولة فلســـطين، 
ومنظمة التحرير الفلســـطينية.”•وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها الأساســـي بما يضمن اســـتقلالها وفعاليتها. وقد 
مارست الهيئة نشاطاتها في بداية عام 1994، وكان مفوضها العام الأول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة والمحرك 

الأول لتأسيسها.
ويتســـع نطـــاق عمـــل الهيئـــة  ليشـــمل التعامل مع قضايـــا انتهاكات حقوق الإنســـان، والشـــكاوى التـــي يقدمها المواطنون بشـــأن 
الانتهاكات المتمثلة بحقوق الإنســـان، والتي تقع على المواطن من قبل الســـلطة التنفيذية، ونشـــر الوعي القانوني والرقابة على 

التشريعات والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 

الر�ؤية
مجتمع فلسطيني حر، تتأصل فيه قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان لتصبح جُزءً من نسيجه الثقافي.

الر�سالـــة 
تقوم الهيئة بصفتها الوطنية والدســـتورية على حماية وتعزيز حقوق الإنســـان، استناداً للقانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير 
الدولية لحقوق الإنســـان، دون تجزئة أو انتقاص من عالميتها، لمراقبة مدى امتثال الســـلطة الوطنية الفلســـطينية ومؤسســـاتها 
لتلك المعايير من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات وتلقى الشـــكاوى، ومتابعتها، والتدخل القضائي، ومراجعة التشـــريعات لضمان 
مواءمتها لمنظومة الحقوق والحريات، ونشـــر ثقافة حقوق الإنســـان بالتوعية والتدريب، لتصبح تلك الثقافة جزءً من النســـيج 

القيمي للثقافة الفلسطينية، وذلك بواسطة  برامج فاعلة وعمل كفؤ وقادر على الاستمرار.

منظومة القيم 
تستند الهيئة في رسم رؤيتها المستقبلية ورسالتها الإستراتيجية وربطهما بمدى مساهمة الهيئة في تحقيق الغايات والأهداف 

التالية:
 < المصداقية  <  المساءلة  <   والمحاسبة 

< التسامح  <  السرية  <   المساواة   <   النزاهة 



الف�صلية
تُتابع الهيئة الشكاوى التي تتلقاها من المواطنين، وفيها انتهاكات لحقوقهم، سواء كانت شكاوى تتعلّق بالأجهزة الأمنية 
كالإعتقال، والتوقيف دون اتباع الإجراءات القانونية، أو شكاوى تتعلق بالوزارات والمؤسسات المدنية العامة، مثل الفصل 
التعسفي من الوظيفة العامة، التقصير أو التأخير غير المبرر في تقديم الخدمات، أو عدم اتباع الإجراءات القانونية في 

التعيين للوظائف العامة.
عزيزتي المواطنة عزيزي المواطن: إذا حرمت من خدمة تستحقها/ تستحقينها، أو إذا تعرضت حقوقك للانتهاك من قبل أي من 

السلطات الرسمية، فلا تترد/ تتردي بزيارتنا أو الاتصال بنا على أحد العناوين المبينة أدناه:

الهيئـــــة المســــتقلـة لحقـــوق الإنســـــان
"ديوان المظالم"

عناوي��ن مكات���ب الهيئ���ة
المقر الرئيس  :    رام الله –•حي بور سعيد، مقابل المجلس التشريعي الفلسطيني وخلف مركز التلاسيميا »أبو قراط«

هاتف:   2986958 /2987536 /9722 +
فاكس:  2987211 / 2   972 +

ص. ب. 2264
 E- Mail:  ichr@ichr.ps  :البريد الإلكتروني
 http// www.ichr.ps :الصفحة الإلكترونية

مكتبا الشمال:  
نابلس

نابلس- شارع سفيان- عمارة اللحام- ط1 
هاتف: 2335668 / 9 972 +
فاكس: 2336408 / 9 972 +

مكتب الوسط وجنوب غزة
خان يونس

خان يونس- شارع جلال- عمارة الفرا- ط 4 ، 
فوق البنك العربي

هاتف: 2060443 /8  972 +
فاكس: 2060443/ 8  972 +

مكتبا الجنوب:  
الخليل

رأس الجورة- بجانب دائرة السير،
عمارة حريزات- ط2 

هاتف: 2295443 /2 972 +
فاكس: 2211120 /2 972 +

طولكرم
شارع مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس- ط3

تلفاكس: 2687535 / 9 972 +

مكتب غزة والشمال
الرمال

مقابل المجلس التشريعي،
خلف بنك فلسطين الدولي

هاتف: 2824438  8  972 +
فاكس: 2845019 / 8  972 +

بيت لحم
 عمارة نزال-ط 2 - فوق البنك العربي

هاتف: 2750549 / 2 972 +
فاكس: 2746885 /2 972 +

مكتب الوسط:
رام الله - مكتب المقر العام
هاتف: 2960411 9722 +

فاكس:  2987211 / 2   972 +

ال�م�كات��ب الفرع��ي��������ة




